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  الخاتمـــــــة

ة ـــــتضمنت المذكرة دراسة موجزة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصي

ذلك ـــه ، لـــفي القضاء الإداري،ولما كان ما يوجه الباحث لأي نص هو معرفة المخاطبين بأحكام

ي ـعن تعويض الضرر الناتج عن الخطأ الشخص كان من الضروري أن نحدد الشخص المسؤول

داث ـــــــي إحـــع المرفق فـــــــــــــــــــة مساهمته مـــــــــــــي حالفـــــــل عن العمل الوظيفي والمتصل به و المنفص

رور مع العمل ى أداء التعويض المناسب للمضـــــــــــوجود مسؤول مليء يقدر علـــــــــضرر أي بـــــــــــــــال

ل ـــــعلى توفير الحماية والطمأنينة وحثه على أداء عمله بحيث لا يصبح عرضة للمسؤولية عن ك

ريف بالخطأ المرفقي والخطأ ــــــتهل بحثنا بالتعــــــطقي أن نســـــــن المنـــــان مــــــه . لذلك كـــــأ يرتكبـــخط

ما تثيره فكرة التفرقة من إشكاليات ونظريات كما رأينا؛ فإذا ـلهما نظرا ـــــــالشخصي وكذا التمييز بين

تحقق الخطأ الشخصي البحت للموظف أوجب مسؤوليته ويلتزم بالتعويض عنه من ماله الخاص 

ه بالوظيفة ــــــــإذا كان الفعل الضار الذي يرتكبه الموظف ينفصل عن العمل الوظيفي ولا علاقة ل

أ ـــــــــــــــــخطاء الشخصية التي تقع مسؤوليتها على عاتق مرتكب الخطإطلاقا وينحصر في دائرة الأ

ة أو ـــــــــــــــــــــــــالشخصي أي إذا كان العمل التقصيري يكشف عن نزواته وعدم تبصره أو قصد النكاي

   نو ـــــــها القانـــــــــــــــــــــــــــالإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيما يصل إلى حد ارتكاب جريمة يعاقب علي

ام ــــــــــــــــولاحظنا من خلال عرضنا لهذه المذكرة أن نظرية الخطأ الشخصي تطورت مع تطور النظ

ام ــــــــالقضائي الإداري فمنذ أن كانت دعوى مدنية ترتب المسؤولية المدنية والشخصية للموظف أم

الدعاوى الإدارية التي يمكن رفعها أمام القضاء الإداري من أجل ن ــــــــــاء العادي صارت مــــــــالقض

ن ـــضمان الحصول على التعويض وهذا بشروط تم ذكرها في الفصل الثاني من المذكرة وهناك م

ون ــــــيدعو إلى توحيد جهة الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها الموظف

ر ــــــــــــــــــــــــعام وقواعد القانون الخاص في مجال المسؤولية، لكن هذا أموتوحيد كافة قواعد القانون ال

ها القانون ـــــــيصعب تحقيقه وليس من الصالح العام الأخذ به نظرا لاختلاف الأوضاع التي يحكم

العام ذلك أن القاضي الإداري يلعب دورا هاما في هذا الخصوص فضلا عن أن التطور السريع 

عب ــــــــــتمر به القواعد الإدارية في نشأتها ونموها وتكوينها، كل هذه العوامل أدت إلى أن يل الذي

بة ـــــــــــــــــــــالقاضي الإداري الدور الأساسي في خلق القواعد القانونية الإدارية ويبتدع الحلول المناس

ط ــــــــــــــــــــــــــــبط مختلفة في طبيعتها عن روابللروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد وهي روا

القانون الخاص. ومن ثم فقد ابتدع القضاء الإداري نظرياته التي استقل بها في هذا الشأن الأمر 

 اصــــــالتي تحكمها قواعد القانون الخالذي يستوجب الأخذ بحلول مختلفة لموضوعات المسؤولية 
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لح ــــالقضاء الإداري وجد ليطبق قانونا خاصا على علاقات متميزة لا تصوهذا يدعونا للقول أن 

لها قواعد القانون الخاص، لذلك فإن القواعد الإدارية التي تطبق في شأن دعاوى التعويض عن 

الأضرار التي يسببها الموظفون تعتبر أفضل من القواعد المدنية وخاصة بالنسبة لحق المضرور 

  الموظف بالتعويض عن الأضرار التي يسببها نتيجة خطئه الشخصي.والإدارة في مطالبة 

ن ــــــــه أهمية يتعلق بمسؤولية الإدارة عــــــل عنــــــــــــر لا يقــويتعلق بموضوع الاختصاص موضوع آخ

أخطاء موظفيها المادية غير المشروعة، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى التشابه الكبير بين 

دارة عن أخطاء موظفيها غير المشروعة ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه مما مسؤولية الإ

دفع البعض إلى القول بتطبيق قواعد القانون المدني على الأضرار التي يسببها الموظفون نتيجة 

أخطائهم الشخصية ويمكننا القول أنه على الرغم من التشابه الكبير بين مسؤولية الإدارة عن 

ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيها إلا أن اختلاف القواعد القانونية الواجبة  أخطاء موظفيها

التطبيق لتقرير مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تستلزم 

مراعاة اعتبارات التخصص التي تعطي للقاضي حرية كبيرة في الملاءمة بين القواعد الإدارية و 

ر المجتمع مما يجعل قواعد القانون الإداري تتسم بنوع من المرونة و تتسم بمسايرتها سرعة تطو 

للتطور الإجتماعي و الإقتصادي في داخل المجتمع المطبقة فيه، كل هذه الإعتبارات تجعل 

القضاء الإداري هو المختص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء 

  المرفقية و الشخصية.

ذا كانت هناك شروط و إجراءات خاصة للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري فالإجراءات ول

اص و ــــــــــــــــــالإدارية تختلف عن الإجراءات القضائية أمام القضاء العادي من حيث جهة الإختص

ذا قواعد و ــــــــوك ن المنازعاتــــــــشروط قبول الدعوى و التشكيلة القضائية الفاصلة في هذا النوع م

  عناصر تقييم الضرر القابل للتعويض، وهذا ما حاولنا توضيحه في هذه المذكرة.

  وهكذا يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:

لى ــــيان بطبيعتهما عــــــفكرة الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي هما فكرتان معياريتان تستعص1-

 وضع تعريف جامع مانعا لهما.

يتفق الفقه و القضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة  لم2- 

دد ــــــــــعامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الاخطاء الشخصية و غيرها و إنما يتح

ا ـــــــــكل نوع من هذه الأخطاء تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية منه
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ة ــــــوظف و مبلغ الخطأ من الجسامة و الدافع إلى ارتكابه ومنه يجب أن تدرس كل قضينية الم

 على حدا.

ق ـــــــــــــــــــــي يسببها المرفــــــــعن الأضرار التإختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض -3

إدارة ــــــــــــــــــــمباشرة بالموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل و 

المرفق العام و أن يكون تسييره وفقا لأحكام القانون العام و أساليبه و يبدو واضحا وجه السلطة 

ها ـــــــــــــلح لــــــى علاقات متميزة لا تصـــــــد ليطبق قانونا علـالعامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وج

 قواعد القانون الخاص.

رر ــــــــــراعاة مصلحة المضرور من خطأ الموظف الشخصي و حقه في التعويض عن الضم4-

ى الموظف و ـــــــــــعل ن يرفع دعواه على الموظف وحده أوي أــــــــــالذي أصابه، فللمضرور الحق ف

وز ـــــــــــــــــــــــالإدارة معا و تصبح الإدارة ضامنة للموظف في ما يحكم عليه من تعويضات و لا يج

 للمضرور أن يجمع بين تعويضين من الإدارة و الموظف.

ي ــــــلا شك أن الموظف يستفيد من تطبيق القواعد الإدارية و أفضل له من القواعد المدنية ف-5

 ا من المسؤولية عن الأخطاء المرفقية فتهيئ له جوا منـــــــــــف كليـــــــــالمسؤولية لأنها تعفي الموظ

ه و القيام به على أكمل وجه مما يؤثر على ـــــــالطمأنينة و الإستقرار في حياته الوظيفية في عمل

اهمة عدة أخطاء شخصية أو مرفقية في ــــــــــــــــــي حالة مســــــسير العمل بانتظام كما يعفي جزئيا ف

يها ـــــة الأعباء التي تقتضإحداث الضرر فضلا عن أن القواعد الإدارية تتسم بالمرونة و مواجه

دم ـــــــــــالحياة العماية و ضروراتها واختلافها حسب ظروف الزمان و المكان التي تحيط بها و ع

وق الفرد و ـــــــــــــــــوضع مبادئ ثابتة و جامدة و إنما تراعى كل حالة على حدا و التوفيق بين حق

 حقوق الدولة.
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    الفصل الأول :  الأخطاء  المرفقية والشخصية والأضرار الناجمة عنها :

طأ ، ركن الضرر ، ركن علاقة ـــأركان هي : ركن الخ 3تقوم المسؤولية الإدارية الخطئية على 

رفقية ـــــل التعريف بالأخطاء المـــاول في هذا الفصـــــــالسببية بين الخطأ و الضرر الناجم . وسنح

  صية ومميزات الأضرار الناجمة عنها عبر هذين المبحثين :والشخ

  المبحث الأول:الأخطاء الشخصية والمرفقية

  المبحث الثاني: مميزات الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية

  الأخطاء المرفقية و الشخصية :  المبحث الأول :

طبيعة الخطأ و النتائج المترتبة عنه  تتميز المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ في الفرق بين

  في كل من القانون المدني و قانون المسؤولية الإدارية. 

ؤول عنه و يلزمه ــــــــؤولية مرتكبه أو المســــــدني يؤدي إلى مســـــــــفإذا كان كل خطأ في القانون الم

د ــدني لا توجـــون المــة في القانه بالضحية فإن هذه القاعدة المطلقـقــرر الذي ألحــــــبتعويض الض

بنفس القوة في قانون المسؤولية الإدارية بحيث لا تكون الإدارة مسؤولة عن كل خطأ ارتكب من 

رية الخطأ في المسؤولية الإدارية تطورا ملحوظا ــرفت نظــها و لقد عـقــفيها أو أحد مرافـــأحد موظ

ر هذا التطور أثناء مراحل عملية التمييز التي قام ــــــاع عن حقوق الضحايا ، و ظهـــبالنسبة للدف

صي بحيث توسع مجال الخطأ المرفقي ـــــــبها القضاء الإداري بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخ

الشخصي و مع بين الخطأ ـــــعلى حساب الخطأ الشخصي كما تم هذا التطور بفضل نظرية الج

  .1المرفقي وما يترتب عنها

طأ و طبيعته دور كبير في تحديد مسؤولية الإدارة و مجال المسؤولية ــــــــــحديد نوع الخــــــــإن لتو 

قه و القضاء الإداريين بتمييز الخطأ المرفقي عن ـــــــــــتالشخصية للموظف ، ولذلك قام كل من الف

لعلاقة  الخطأ الشخصي وما يترتب عنهما من اختصاص قضائي وسنتعرض لمفهوم الخطأين وا

  بينهما عبر المطالب الثلاثة التالية: 
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  المطلب الأول :  مفهوم الخطأ المرفقي :    

اتفق الفقه و القضاء على صعوبة تحديد مفهوم الخطأ المرفقي وذلك ناتج إلى  كونه مستنبط 

هية ـــــعريفاته الفقهوم  من خلال  تـــــــيان هذا المفــــــحاول استبــــمن  أحكام القضاء الإداري و سن

  والقضائية و تحديد صوره و حالاته عبر هذين الفرعين .

  :  تعريف الخطأ المرفقي : الأولالفرع  

تى و لو كان ـــــب إلى المرفق العام حـــــــعرف الخطأ المرفقي (المصلحي) بأنه الخطأ الذي ينس

لالا ــــــأنه الخطأ الذي يشكل إخـــــــرف بــــــا عـــــــفي الإدارة ، كمـــــد موظــــــالذي قام به ماديا هو أح

 بالالتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصير و الإهمال الذي ينسب إلى المرفق العام

    1ذاته و يعقد المسؤولية الإدارية

 la faute deالمرفقيطأ ـــــــــــ: الخ  طلاحـــــــويرى الدكتور سليمان محمد الطماوي أن هذا الإص

service  قه الإداري الفرنسي إلى مفوضي الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي ـــــــــيرجع في الف

"Commissaires du gouvernement " ايا ــــناسبة قضـــــــدمونها بمـــــــرتهم التي يقـــــــــفي مذك

ادر في ـــبة حكم مجلس الدولة الصــــته بمناسفي مذكر  "Romien"وض ــــــالمسؤولية ، لاسيما المف

بمناسبة حكم المجلس الصادر  "Teisser"فوض ـــ, والم "Cames"في قضية  1895يونيو  21

  1904ثم تبناه مجلس الدولة نهائيا إبتداءا من سنة  "le berre"ية ـفي قض 1903ماي  29في 

لعام من الناحية الديناميكية ولكن فالخطأ المرفقي في طبيعة جوهره هو خطأ شخصي للموظف ا

  نظرا لاتصاله بالوظيفة العامة صيغ بصيغتها فتحول إلى خطأ وظيفي .

رفقي (المصلحي) فهو مرتبط بالحالة المدروسة . فمن طرق ـــــــــعب تعريف  الخطأ المـــــومن الص

ريقة تحديد مظاهره وصوره أ الشخصي و كذلك طــــــــــــتعريفه , التعريف السلبي بتمييزه عن الخط

  الأكثر شيوعا .

كل إخلالا ـــــــــ: الخطأ المصلحي أو الوظيفي هو الخطأ الذي يش 2ويعرفه الدكتور عمار عوابدي

ند إلى المرفق ــــــبالتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصير والإهمال الذي ينسب ويس

                                                 

عمار بن عميروش : مذكرة  التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة . الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في المسؤولية  -1

 20ص  . 2001الإدارية دفعة 

ديوان المطبوعات الجامعية ديوان المطبوعات   ة المسؤولية الأدارية ـ. نظرية تاصيلية تحليلية ومقارنة .عمار عوابدي نظري 2

   120ص 2007الجامعية الجزائر .ا لطبعة الثالثة 
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اء ــــل والنظر فيه لجهة القضـــــة ويكون الإختصاص بالفصــــــذاته ويقيم ويعقد المسؤولية الإداري

  الإداري في النظم القانونية ذات النظام القضائي الإداري . 

  1 "أما الفقيه فالين فيعرفه " بأنه الخطأ الذي لايمكن فصله عن المرفق العام 

  : صور الخطأ المرفقي الثانيالفرع 

لال الإدارة بالتزاماتها , فإن أمثلة هذا الخطأ تتعدد وتتنوع إذا كان الخطأ المرفقي يتمثل في إخ

لال الإدارة ـــــاهر إخــــــلال بها و يمكن أن ترد مظـــــــور الإخــــــــــــبتنوع التزامات الإدارة و بتنوع ص

  بالتزاماتها إلى ثلاثة صور أساسية : ـ حالة التنظيم السيء للمرفق العام .

  المرفق العام .ـ حالة سوء سير 

  ـ حالة عدم سير المرفق العام .

  agencement du service " "Mauvais/ التنظيم السيء للمرفق العام :1 

يم ـــــتتحقق هذه الصورة في الحالة التي تكون فيها الأضرار اللاحقة بالضحية ناتجة عن التنظ

يم ـــــــــــوالبشرية لكنه لم يحسن تنظ السيء للمرفق العام، فعندما تتوفر له كل الإمكانيات المادية

ض ـــــــــــواستغلال هذه الوسائل للسير الحسن للمرفق ينسب الخطأ للمرفق ويتحمل عبء التعوي

لازم ــــــــــاطأ أكثر من الــــــــوكذلك إذا ما تباطأت الإدارة في تنفيذ أمر كان يتحتم عليها تنفيذه تب

مات وترتب عنه ضرر للأشخاص تقوم مسؤوليتها وتتحمل عبء والمعقول في أداء تلك الخد

  التعويض عن ذلك الضرر .

وقد طبق القضاء الجزائري هذه الحالة عندما قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الإدارية بموجب 

 تـــــــــــفـــن الإدارة وظية أــــــــذه القضـــــــــع هـــــــــــــقائخص و ـــــــوتتل 08/04/1966ؤرخ في ــــــقرارها الم

روط غير قانونية ولم تنتبه إلى هذه الوضعية إلا بعد مرور ثماني ــــــــق شــــوشّ وفــــــالسيدّ حميط

غاء قرار توظيفه فرفع لطة، فلجأت إلى إلـأرادت الإدارة تصحيح هذه الغــــــــسنوات عن توظيفه ف

  2مرفقيا ملزما لمسؤولية الإدارة بأن هذا التأخير يشكل خطأالغرفة الإدارية التي قررت  النزاع إلى

هوية الأمكنة العمومية التي يعمل بها ـــعام أيضا سوء تـــــمرفق الـــــظيم الـــــــوء تنـــــــاهر ســـــومن مظ

  الموظفون عقب تدفئتها بالفحم فتؤدي  إلى تسمم بعض العاملين بها

  

                                                 

  120. عمار عوابدي ـنظرية المسؤولية الإداريةـ المرجع السابق ص 1
نية للإدارة  .  الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في المسؤولية .   عمار بن عميروش . مذكرة التخرج من المدرسة الوط 2

  ـ 35. ص  2001الإدارية .  دفعة 
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  Le service a mal fonctionné  / سوء سير المرفق العام: 2  

يتمثل الخطأ هنا في الأعمال الإيجابية التي تؤدي بها الإدارة خدماتها ولكن على وجه سيئ مما 

يتسبب في الإضرار بالغير،وقد يكون الخطأ هنا في صورة عمل مادي أو في صورة قرار إداري 

لق عليه ــــــريق العام وأطـــــا هائجا في الطرطة ثور ـــــــ. كما لو طارد أحد رجال الش1مخالف للقانون 

  د الأفراد فجرحته وهو داخل منزلهالرصاص فأصابت رصاصة أح

 52862ويمكننا هنا ذكر قضية فصلت فيها الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قرار رقم 

: د فريق ب تتلخص وقائع هذه القضية،وهي قضية مدير مستشفى وهران ض1988\5\16بتاريخ

ان يتواجد بها ـــــأحد المجانين (مريض عقلي) أدخل المستشفى ووضع في نفس الغرفة التي ك أن

عون ــــــنف أدت إلى وفاة ابن المطــــــابن فريق (ب) المطعون ضده وقام المريض عقليا بأعمال ع

ليته، حيث قدير عدم مسؤو ــــــــضده ، ورفضت الغرفة الإدارية جميع دفوع المستشفى الرامية إلى ت

  أن الغرفة الإدارية عرضت حيثياتها على الشكل التالي:

ذا المرضى بأن المدعو(م) مصاب ـــــــفى وكـــــــم عمال المستشــــــ"حيث أن إدارة المستشفى تقر بعل

بمرض عقلي وأنه كان يتعين بالتالي حراسته ، خاصة باعتباره يشكل خطرا محققا بالنسبة لنزلاء 

وا ــــــع هذا المريض في نفس غرفة الضحية (ب.م)خلقـــــذين قرروا وضـــن الأعوان الالمستشفى وأ

  خطرا تتحمل الإدارة تبعته ، وأنه يوجد بالفعل في هذه القضية خطأ مرفقي ".

ن ـــففي هذه القضية نلاحظ إهمال رقابة مريض عقلي و يمثل سوء سير المرفق العام كصورة م

  صور الخطأ المرفقي.

  عدم سير المرفق العام: /3

ير ــــاصة بســـــكار الخـــــور الأفــــــع إلى تبلــــهذه الصورة أحدثت نسبيا من الحالات السابقة ، وترج

اشره كيفما شاءت ومتى أرادت ولكنها ــــــد امتيازا لما تبــــالمرافق العمومية، فسلطات الإدارة لم تع

  ومع حرصه التام على المصلحة العامة.  واجب على الموظف يؤديه بكل أمانة

ويتمثل  الخطأ هنا في موقف سلبي يتخذه المرفق بالإمتناع عن أداء خدمة أو الأعمال التي 

  يكون ملزما بها قانونا . 

وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي أولى تطبيقات هذه الحالة بمناسبة الأضرار الناجمة عن الأشغال 

بين الأضرار الناجمة عن قيام المسؤولية الإدارية عن المخاطر و  العامة لكن يجب عدم الخلط

                                                 

  .398. ص 1984محمد عاطف البنا ـ الوسيط في القضاء الإداري . دار الفكر العربي القاهرة طبعة ²- 
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المسؤولية الإدارية عن الخطأ . ثم عمم مسؤولية الإدارة إدا ما ترتب الضرر على إهمال الإدارة 

في رقابة الأشخاص الذي يجب عليها رقابتهم ، كأن يكون تلاميذ في المدرسة و يلحقهم ضرر 

جانين ـــــ،وكما لو أهملت إدارة مستشفى الأمراض العقلية في رقابة الم نتيجة الإهمال في الرقابة

جاه ــــــــاء الإداري الجزائري بهذا الاتـــــــفتمكن أحدهم  من الهرب أو أشعل حريقا . وقد أخذ القض

يد ـــففي هذا المضمار فصلت الغرفة الإدارية للمحكمة في قضية عرفت باسم صاحبها وهو الس

ذه ـــائع هــــــخص وقـــتلــوت 19/04/1972ي" ضد وزير العدل التي صدر فيها قرار في "بن قاس

ها من ــــمت مصادرتـــــــالقضية في: تلقي أحد كتاب ضبط المحكمة مبلغا ماليا في شكل أوراق ت

بن قاسي غير أن كاتب الضبط هذا سهى عن  ية القضائية بمناسبة توقيف السيدطرف الضبط

ررت الإدارة تبديل الأوراق المالية المتداولة بأوراق ـــــلوكيل الجمهورية وفي هذه الأثناء قتقديمها 

حجوز في خزينة المحكمة دون تبديل ، وبعد الإفراج عن ـــــــغ المــــــــــــمالية جديدة وهكذا بقي المبل

إدارية ضد وزير العدل صاحب هذه الأوراق المالية السيد" بن قاسي" قام هذا الأخير برفع دعوى 

ام كاتب الضبط بواجبه " عدم تبديل ـــــــطالبا تعويضه عن الأضرار اللاحقة به من جرّاء عدم قي

الأوراق المالية " باعتباره موظفا في مرفق القضاء. وهكذا رتب القضاء الإداري مسؤولية الدولة 

    1عن الأضرار اللاحقة بالمدعي بسبب عدم سير المرفق العام 

  فهذا مثال عن عدم تسيير المرفق أو الجمود الإداري.

ومن أشكال عدم سير المرفق العام التي ترتب المسؤولية الإدارية انعدام  الصيانة العادية وهي 

الات إلى ــــــــــــــصورة من صور المسؤولية عن الأشغال العمومية و التي قد تؤدي في بعض الح

ظام ـــــــــــــــــؤولية الإدارية ، نـــــال العمومية يتعايش نظامان للمسحوادث المرور. وفي مجال الأشغ

هما هو نظام ــــــــالمسؤولية غير الخطئية عندما يتعلق الأمر بالأضرار التي تصيب الغير و ثاني

من  فعينـــــــن  و المنتــــــالمسؤولية الخطئية  عندما يتعلق الأمر بالأضرار التي تصيب المشاركي

  الأشغال العمومية  .

والمسؤولية عن انعدام الصيانة العادية كانت تندرج ضمن هذه الأخيرة ، ومن ثمة كانت تقوم 

عه بأن تثبت ــــــــعلى أساس الخطأ مبدئيا مع تخفيفه إلى فكرة الخطأ المفترض ، وهي قابل لدف

سؤولية ـــــــية .  وقد تطور نظام الممان الصيانة العادــــالإدارة بأنها قامت بالأشغال اللازمة لض

عن الإنشاءات الخطرة وهذا من أجل يانة إلى المسؤولية غير الخطئية الخطئية من انعدام الص

                                                 
  .541ص  1973قرار الغرفة الإدارية  . المجلس الأعلى  ( سابقا )  . المجلة الجزائرية   1
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حماية الضحية أكثر ولهذا لم يعد مهما إثبات الخطأ و تأسيس المسؤولية عليه بقدر ما أصبح 

غال و المنشآت العامة و بالتالي تعويض ضروريا الأخد بعين الإعتبار المخاطر الإستثنائية للأش

  الأضرار الناتجة عن جميع هذه المخاطر بغض النظر عن وجود خطأ أم لا .  

  هذه هي إذن بعض حالات وصور الخطأ المرفقي الشائعة في القضاء الإداري .   

  المطلب الثاني :  مفهوم الخطأ الشخصي : 

ة أمام القضاء ــــــــؤولية الإداريـــســــــب المـــلذي يرتطأ الشخصي اــــنبحث في هذا المطلب عن الخ 

صي الذي ـــــــــؤولية المدنية أمام القضاء العادي  و للتعرف عن الخطأ الشخــــــالإداري وليس المس

يرتكبه الموظف سنطرح هذه الفكرة عبر فرعين ، فرع لتحديد الخطأ الشخصي و الآخر لمعرفة 

  معايير تحديده .  

  :  تعريف الخطأ الشخصي الأولالفرع 

زامات وواجبات ـــــــلالا بالتـــــبه الموظف العام إخـــــترفه ويرتكــــــــالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يق

دني يرتب و ـــــــأ مــــــقانونية يقررها إما القانون المدني فيكون الخطأ الشخصي للموظف العام  خط

و قد يكون الإخلال بالالتزامات و الواجبات القانونية الوظيفية المقررة و  يقيم مسؤوليته الشخصية

موظف العام هنا خطأ تأديبيا ــــــالمنظمة بواسطة قواعد القانون الإداري فيكون الخطأ الشخصي لل

  1يقيم مسؤولية الموظف التأديبية 

ال الوظيفة وواجباتها انفصالا ـــــــــله عن أعمــــــوعرفه العميد هوريو  بأنه : الخطأ الذي يمكن فص

  ماديا ومعنويا

ندما يصدر فعل ضار من ــــــــــــأن الخطأ يكون شخصيا ع" عرفه : laffrriereأما الفقيه لافريير 

صي يتميز بعدم الحرص ـــــــوعا بطابع شخــــــــــــــته لوظيفته وكان هذا الفعل مطبـــــــالموظف في تأدي

شف عن وهن الأنسان وأهوائه عد هذا الخطأ شخصيا وبذلك يجب البحث في نية والتبصر ويك

  "الموظف  أثناء تأدية وظيفته

ونستطيع أن نستخلص من هذه التعاريف أن الخطأ الشخصي هو:"الإخلال بالتزام قانوني يرتكبه 

  ضررا بالغير," خصية  لا وظيفية عن قصد ويحدثــــــحة شـــــــيق مصلــــالموظف العام بغرض تحق

وهكذا إختلفت التعريفات و المعايير الفقهية المحددة له وهذا ما سنبينه في الفرع الثاني محاولين 

  صي الذي يرتب المسؤولية الإداريةتحديد مفهوم الخطأ الشخ

                                                 

   119. عمار عوابدي  . المسؤولية الإدارية .  مرجع سابق .  ص¹
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  :المعايير الفقهية لتحديد الخطأ الشخصيالثانيالفرع 

  وأهم هذه المعايير:إختلف الفقهاء في معايير تحديد الخطأ الشخصي 

  :"Laferriere"/معيار لافرييــر 1

طأ فهو يرى أن ــــــــــــوب إليه الخــــــــيقوم هذا المعيار على أساس النزوات الشخصية للموظف المنس

ة و ـــــــف عن نيــــــصي يكشـــــرف الضار مطبوعا بطابع شخـــــــــــالخطأ يعتبر شخصيا إذا كان التص

دم تبصر الموظف. أما إذا كان العمل الضار غير مطبوع بطابع شخصي وينبئ عن ضعف وع

  موظف عرضة للخطأ والصواب فيكون الخطأ مرفقيا أو مصلحيا .

ار شخصي يقوم به الموظف وهو يؤدي واجباته ـــــــير هو معيــــــيه لافريــــــــــهذا المعيار نادى به الفق

غير أو ــــــرار بالـــــد الإضــــــكلما قص -حقق في حالتين: ـــــــــــيئ و يتالوظيفية على أساس القصد الس

  قصد فائدته الشخصية . -

يق القواعد العامة ويعود اختصاص الفصل إلى ـــــعويض بتطبــــــــؤولية التــــــــوظف مســــــو يتحمل الم

  القاضي العادي.

وظف حسن النية ـانب المــــع من جــــيم الذي يقـــــــطأ الجسويعاب على هذا المعيار عدم أخذه بالخ 

  ورغم ذلك أدرجه القضاء الإداري في بعض الحالات في نطاق الخطأ الشخصي .

 :"Hauriou"/معيار هوريو 2

  يقوم هذا المعيار على أساس فصل الخطأ عن الوظيفة ففرق بين حالتين :

  اديا عن الواجبات الوظيفية .حالة الخطأ الشخصي المنفصل انفصالا م. أ

فة (أغراض لا تخص ـــــــب الوظيـــــنويا عن واجــــــفصل انفصالا معمنخصي الــــــحالة الخطأ الش-ب

  الوظيفة)

اطته ــــــــوعا ما لكونه يجعل كل عمل إداري مهما كانت بســــــــو يعاب على هذا المعيار أنه واسع ن

  ل عن الوظيفة .خطأ شخصيا بمجرد كونه منفص

  : " Duguit "/ معيار دوجي 3

  يقوم هذا المعيار على أساس الغاية من العمل الإداري الخاطئ.
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فإذا كان الموظف قصد بعمله تحقيق أغراض شخصية لا علاقة لها بالوظيفة أو الاستفادة من 

ن الخطأ سلطات وظيفته فإن الخطأ يعتبر شخصيا ، وإذا قصد بعمله تحقيق أغراض الوظيفة فإ

         1يعد مرفقيا 

  يفة لأغراضه الشخصية .ـــــــــطات هذه الوظـــــــتعمل سلــــــومعنى هذا أن الموظف لا يسأل حين يس

ويعاب هذا المعيار أنه غير عملي فيؤدي إلى إعفاء الموظف من المسؤولية في جميع الحالات 

  التي يكون فيها خطأه بحسن نية.

  "Jeze "/ معيار جيز4

ما بحيث لا ـــــصيا إذا كان جسيـــــطأ فيعتبر الخطأ شخــــــامة الخـــــيقوم هذا المعيار على أساس جس

  يمكن اعتباره من الأخطاء العادية التي يأتيها الموظف في حياته الوظيفية.

   " Chapus "/ معيار شابي 5

  أخطاء شخصية قال هذا الفقيه أنه لا يوجد مفهوم للخطأ الشخصي، بل هناك عدة

  يمكن حصرها في ثلاثة أصناف: -

  : الخطأ الشخصي المرتكب أثناء ممارسة الوظيفة.1الصنف 

  : الخطأ المرتكب خارج الوظيفة لكن له علاقة بها.2الصنف 

  : الخطأ الشخصي الذي ليس له أية علاقة بالوظيفة.3الصنف 

  * اقتران الخطأ الشخصي بحالات أخرى:

  خطأ الجزائي:أ/ الخطأ الشخصي وال

كذا اعتبر ـــــــــلقد تميز القضاء الإداري في مرحلة أولى بربط الخطأ الجزائي بالخطأ الشخصي، وه

  كل خطأ جزائي ارتكب من طرف الموظف هو خطأ شخصي.

ة الإدارة ـــــــــــغير من موقفه هذا ، وقرر مسؤولي 1935غير أن القضاء الفرنسي وابتداء من عام  

ب الخطأ الجزائي من طرف الموظف، وميز هنا من حيث نية الفاعل أي اعتمد على عندما يرتك

  خصيا.ـــــــعنصر العمد ، فإذا كان للموظف نية أو العمد في اقتراف الفعل الضار يكون الخطأ ش

لدية ــــــــوقد طبق القضاء الجزائري الفاصل في القضايا الإدارية هذا المبدأ في قضية ضد رئيس ب 

د ــــ: حيث كانت البلدية مكلفة بجمع الأموال ، غير أن رئيسها ألزم أح 2 07/03/1967ريخ  بتا

                                                 

  249. ص  1999.  إعاد على محمود القيسي . القضاء الإداري وقضاء المظالم .  دار وائل للنشر الاردن  1

لعمار بن عميروش  –ة مذكرة  التخرج من المدرسة العليا للإدارة  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في المسؤولية الإداري  2

  14ص - 2001دفعة 
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يس ـــــــــــدج تحت التهديد بالموت، فتصرف رئيس البلدية هنا ل 5000المواطنين بأن يدفع له مبلغ 

ات ويقيم ــــــــــانون العقوبــــــــــام قــــــــــن أحكـــــــله علاقة بالمرفق العام إنما يعد خطأ شخصيا يدخل ضم

  المسؤولية الشخصية لهذا الموظف.

ت به الغرفة الإدارية ـــــثل ما قضـــــــــــأما إذا كان الخطأ غير عمدي فتبقى المسؤولية على الإدارة م

رية بتاريخ ــــــــــــدني بالأخضـــــــضد المستشفى الم "صايغي رشيد  "بالمحكمة العليا في قضية السيد 

22/01/1977   

في  "يــــــــصايغ "ج الشاب ــــــــيعال " Pentevاف ـــبانت"وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الطبيب 

علاج الشاب خارج المستشفى أي في  "بانتاف "المستشفى المدني بالأخضرية، ثم باشر الطبيب 

وى أولا ضد ــــــــــعت دعـــــــغة للشاب، فرفــــــــالرار بـــــــبيت صايغي وعلى إثر هذه المعالجة حدثت أض

رح الخطأ ـــــــــالطبيب أمام القضاء الجزائي الذي قرر أن الطبيب ارتكب خطأ جزائيا يتمثل في الج

حيث  "غير العمدي، ثم رفعت أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر التي قررت ما يلي : 

 "اف ــــــــــبانت "بب فيه الطبيب ـــــــــــقد تس "صايغي  "ه من طرف السيد أن الضرر المطلوب تعويض

  .الذي كان يشتغل بالمستشفى

ر علاج الشاب "صايغي" ـــــــــــــحيث أن هذا الأخير ( الطبيب) الذي استجاب لضميره المهني باش 

  في منزله 

أن يقرر بأن الأضرار التي لحقت  حيث أن التصرف الإيجابي للطبيب لم يمنع القاضي الجزائي

  بالشاب كانت نتيجة خطأ جزائي ارتكبه الطبيب .

  زله .ــــــــاب في منــــــــــــــباشر علاج الشــــــــــــــيب المـــــلكن حيث أنه بدون المرفق لم يكن يستطيع الطب 

ائي علاقة بالمرفق وهكذا اقب بقرار جز ـــــــحيث أنه في هذه الظروف يكون للخطأ الشخصي المع 

ضرية هو المسؤول المدني لوحده عن ـــــــــــــقررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن مستشفى الأخ

صر ـــــــــخطأ الجزائي لم يتوفر فيه عنـــــــــــعلى الشاب لأن ال" بانتاف "الضرر الذي ارتكبه الطبيب 

  العمد . 

  ز السلطة :ب/ حالة الخطأ الشخصي وتجاو 

رار الإداري غير ـــــــــــــــــدر القــــــــــفي هذه الحالة اشترط كل من الفقه و القضاء البحث عن نية مص

  المشروع .
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اء الإداري ـــــــــبر القضـــــــــلطة ، حيث اعتـــــــوتحدث هذه الحالة في عيب الانحراف في استعمال الس

بع من ــــــدف المتــــــــــــــــــــلا يكون خطأ شخصيا إلا إذا اكتشف أن الهالانحراف في استعمال السلطة 

  طرف الموظف له طابع شخصي ترافقه رغبة في الانتقام من الضحية .

لة الأولى ـــــــادي ، ففي المرحـــــــــصي و الاعتداء المــــــــثم تعرض الفقه و القضاء لحالة الخطأ الشخ

ع القضاء الإداري عن هذا الموقف ، و اعتبره  ــــــــــصيا ثم تراجــــــــطأ شخـــــالمادي خ اعتبر الاعتداء

  يكون المسؤولية الإدارية وليس مسؤولية الموظف صاحب العمل المادي .

   ج/ حالة الخطأ الشخصي و أوامر الرئيس :

   ؟ أي هل الخطأ المرتكب من طرف موظف نتيجة لأمر رئيسه خطأ شخصي أم لا

مبدئيا ينتج عن تنفيذ أمر صادر من الرئيس أن المسؤولية تنتقل إلى هذا الأخير ، إلا في حالة 

فة جلية فتكمن المسؤولية  ـــــــــــــــروعية بصـــــــــــــــيه اللامشــــــــما إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه تظهر ف

  الشخصية للموظف.

لم تحدث جدلا فأنه خلاف ذلك أثارت الأوامر الغير مشروعة إذا كانت أوامر الرئيس مشروعة 

  جدلا على المستوى الفقهي نوجز هذا الخلاف فيما يلي

مشروعة ليست ملزمة للمرؤوس فإذا بادر الرئيس الإداري الى اتخاذ الغير الرأي الأول: الأوامر 

  بتنفيذها أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس 

ة والسعي إلى أبطال ــــــــــحافظة عن مبدأ المشروعيــــــف أن العمل بهذا الرأي ينجم عنه المولا خلا

  الأوامر التي تجانب القانون 

روه الى القول أن المرؤوس ملزم بتنفيذ ــــــالرأي الثاني :الأوامر الغير مشروعة ملزمة وذهب مناص

يس له أمر فحصها وتقديرها أو ـــــــــفلير مشروعة الأوامر الصادرة عن رئيسه الإداري ولو كانت غ

  محاولة عرقلة تنفيذها . 

  الرأي الثالث: الأوامر الغير مشروعة ملزمة في حدود معينة.

ى كانت مكتوبة واضحة ــــــــــــــذهب اتجاه وسط الى وضع مبدأ عاما يقضي بتنفيذ أوامر الرئيس مت

ادر عن سلطة مختصة وأن ـــــــــــــلى أن يتأكد من أن الأمر صدقيقة محددة عندها يلزم بتنفيذها. ع

تي تنجم عن تطبيق هذا ــــــــــــــتنفيذها يدخل في نطاق إختصاصه. وتبعا لهذا الرأي فإن الأضرار ال

  الأمر يتحملها المرفق لا الموظف 

  موقف المشرع الجزائري من الآراء الفقهية السابقة: 

 همن 129: جاء في المادة نون المدنيمن القا  129دة الما
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الهم التي أضرت ــــــــــــــــائري " لايكون الموظفون والعمال العاملون مسؤولين شخصيا عن أعمالجز 

تى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة مفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس بالغير إذا قامو بهذا تن

  عليهم " 

اء ــــــــإذ ج 2005جوان  20 المؤرخ في  10.05وجب القانون بعد التعديل المقرر بم 129المادة

ير ــفيها: "لايكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغ

ة عليهم ـــــــــــإذا قامو بها تنفيذ لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجب

ذف ـــــــص الجديد حــــــــشرع في النـــــــــا أن المـــــــــين المادة القديمة والجديدة يتبين لن". وعند المقابلة ب

تصرا في التعديل ـــــــــــــــون العمل مقـــــــــــــــي نطاق قانـــــلحا مستعملا فــــــــلح عامل لكونه مصطـــــــمصط

لأمر يتعلق بمسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها. على مصطلح الموظف والعون العمومي لأن ا

اما ـــــــــر مخالفة تمـــــبينما تخضع المسؤولية في القانون الخاص (مجال تطبيق قانون العمل) لأط

 (مسؤولية المتبوع من عمل التابع)عن الأولى 

  المطلب الثالث: العلاقة ما بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي 

قي وتعددت الآراء ــــــــــي المرفـــــقانون والقضاء بإسهاب للعلاقة بين الخطأ الشخصتعرض الفقه وال 

ؤولية كل من الإدارة ـــــوالقواعد فظهرت فكرتين أساسيتين في العلاقة ما بينهما من أجل تحديد مس

فرقة بين الخطأ ـــــــــــــــــــــــــــالعامة والموظف فأول فكرة ظهرت من خلال القضاء الفرنسي هي فكرة الت

ناءات ــــالشخصي والخطأ المرفقي من أجل تحقيق فكرة العدالة لكن هذه القاعدة وردت عليها استث

رت ــــــــــولم تؤخذ على إطلاقها وذلك بفعل التطور الذي يصيب القانون والقضاء الإداري حيث ظه

اول ــــــــظروف واعتبارات خاصة وسنح قاعدة الجمع بين مسؤولية الموظف ومسؤولية الإدارة تحت

  تناول هذه العلاقة والنتائج المترتبة عنها بإختصار في هذين الفرعين .

  : قاعدة التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي و نتائجها : الأولالفرع 

ي أن الأول ــــــــــي لا تعنــــينبغي أن ننبه أولا إلى أن التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المصلح

ي ـــــيرجع إلى عمل الموظف و أن الثاني يرجع إلى فعل المصلحة أو المرفق ذاته ، فالأخطاء الت

ثر وذلك لأن ـــــــف أو أكــــــتحدث بمناسبة عمل المرفق تكون كلها تقريبا نتيجة لفعل أو نشاط موظ

ى ــــــلى ذلك يكون معنــــــــــــيها ، و عـــــالأشخاص الإدارية هي أشخاص معنوية تعمل بواسطة موظف

ث ــــــــالتفرقة بين نوعي الخطأ أن الخطأ الشخصي يصدر من الموظف و ينسب إليه شخصيا بحي

ه عادة ــــــــــــــيتحمل هو مسؤوليته من ماله الخاص ، أما الخطأ المصلحي أو المرفقي و رغم حدوث
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المرفق العام و يعتبر صادرا منه و يسأل بالتالي عنه دون بفعل موظف أو أكثر فإنه ينسب إلى 

  الموظف .

ير ـــــــــــة أو معايـــــــــــــد ثابتـــــوقد تعددت معايير التفرقة بين نوعي الخطأ ، لأن القضاء لا يلتزم بقواع

يمكن أن نقول  ها ، وــــــــمحددة ، و إنما يهتم بوضع الحل الملائم لكل حالة على حدا تبعا لظروف

طأ ـــــــل الإداري و أن الخـــــــصل عن العمـــــــأ الذي ينفــــــــبصفة عامة أن الخطأ الشخصي هو الخط

        1المرفقي هو الذي لا ينفصل عنه .

شد بها للتفرقة بين نوعي الخطأ فيمكن أن نستخلص من أحكام القضاء بعض الأفكار التي يستر 

ب ـــــــــــــوامل مرنة و ليست معايير محددة ، و تدور هذه العوامل أساسا حسهي أفكار عامة و عو 

 ارــــــكب العمل الضــــف مرتــــــساهمة الموظة مـــيا وحول نسبــوضع الخطأ بالنسبة للوظيفة موضوع

  و مدى جسامة الخطأ.

           المعيار الأول : الخطأ الخارج عن نطاق الوظيفة :                    

ال ـــــــــــــــــــــــــــيعتبر الخطأ شخصيا إذا كان الموظف أثناء ارتكابه له يقوم بعمل خارج عن نطاق أعم

ذي ـــــــــــــــوظيفية ، أي أن الخطأ يكون شخصيا ولا يسأل عنه الموظف ، إذا كان موضوع العمل ال

ل ـــــــــكان الموظف يقوم بأعمال وظيفية ولو بشكيقوم به غريبا عن مجال العمل الإداري ، أما إذا 

  سيء ، فإن الخطأ يمكن أن يعتبر مرفقيا .

موظف و ــــــــوعلى هذا الأساس يعتبر خطأ شخصيا ، الأفعال التي تتصل كلية بالحياة الخاصة لل

  الأعمال التي لا تدخل في نطاق مباشرة الوظيفة .

يا عن الفعل الضار بصرف النظر عن نيته أو مدى في مثل هذه الحالات يسأل الموظف شخص

خصية ــــــجسامة الخطأ ، و ينفصل هذا النوع من الخطأ عن الوظيفة ماديا و تنعقد المسؤولية الش

غرق ــــــللموظف وفقا لقواعد القانون المدني و أمام المحاكم العادية ذلك لأن الوظيفة العامة لا تست

  الحياة الخاصة للموظف .

ذه ـــــــــــــوتتلخص وقائع ه "Mimeur" "ميمور"ر هذا المعيار خلال الفصل في قضية السيدة وظه

ة ــــــــــــــــــــــــــفي أن شاحنة عسكري 18/7/1947القضية التي فصل فيها مجلس الدولة الفرنسي يوم 

رور ــــــــــــــــــــالم وثبت من وقائع الحادث أن السائق خرج عن مسلك "ميمور "حطمت حائطا للسيدة 

م أن ـــــــــــــــالمحدد له بالمهمة وارتكب هذا الضرر، وذكر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الحكم رغ
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الموظف أخطأ شخصيا عندما لم يحترم المسلك المحدد له وحمل المسؤولية للدولة كون الخطأ 

ى ـــــــــــوع  علـــــق الرجـــم بأن الدولة لها حالمرتكب له علاقة بالمرفق العام وصرح بموجب هذا الحك

  الموظف كون الخطأ المرتكب في الأصل هو خطأ شخصي. 

  المعيار الثاني : الخطأ العمدي 

ى ـــــــــــفي هذا النوع من الخطأ يبحث القاضي سوء نية صاحب الخطأ ، فيكون الخطأ شخصيا حت

رغبة ـــــــية كالـــي هذه الحالة تحركه أغراض شخصلو ارتكبه الموظف حيث يكون عمل الموظف ف

ر ــــــــلافيرييفي الكيد والانتقام أو تحقيق منفعة ذاتية ، والتمييز على أساس النية يعد تطبيقا لفكرة  

  (دوجي). ولمعيار الغاية الذي قال به  عن  ( الأهواء الشخصية)

  م المعيار الثالث : الخطأ الجسي

يعتبر الخطأ شخصيا حتى لو استهدف المصلحة العامة إذا كان الخطأ جسيما وتظهر جسامة  

  : 1صور 3الخطأ في 

د ــــــــــــــــــــــأن يخطئ الموظف خطأ جسيما كما لو قام أحد الأطباء بتطعيم عدد من الأطفال ض -1

  اللازمة فأدى إلى تسمم الأطفال...اذ الإجراءات الوقائية ـــــــــــريا بدون اتخــــــــــالدفتي

أن يخطئ الموظف خطأ قانونيا جسيما كما في الموظف الذي يتجاوز اختصاصاته بصورة  -2

  بشعة كما لو أمر أحد الموظفين يهدم حائط يملكه أحد الأفراد. 

أن يكون الفعل الصادر من أحد الموظفين مكونا لجريمة جنائية تخضع لقانون العقوبات .   -3

د أيد القضاء الجزائري هذه الفكرة ،إذ صدر حكم الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي لتيزي وزو  وق

ان ـــــــفي قضية د.أ  ضد ضابط الشرطة القضائية السابق (م.ب) الذي ك 1969مارس  4بتاريخ 

ان ـــــــــــــــــــــــضابطا في الشرطة وقت حدوث وقائع هذه القضية ، وكان  قد استولى على مفاتيح الدك

ح ــــــــــــالذي يملكه السيد : د.أ  و الذي كان محبوسا في مركز الشرطة  فأخذ هذا الضابط  المفاتي

ه ـــالتي كانت من بين  المحجوزات  في هذا  المركز وخرج منه دون إذن أو رخصة من قائد فرقت

اول ـــــــــــــــــــلشخص الموقوف وحأو من صاحب الدكان وذهب لفتح الدكان ثم ذهب إلى منزل هذا ا

كذا ـــــــــــــــاغتصاب زوجته وعند تعالي استغاثتها وصل قائد الفرقة الذي ضبطه متلبسا بجريمته ،وه

تولد عن ـــــــــــــــــحكم عليه بالمسؤولية الجنائية و المدنية الشخصية عن الضرر المادي والمعنوي الم

      2خطئه الجنائي ذلك. 
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و قد لوحظ على مجلس الدولة الفرنسي في هذا النطاق أنه كان يميل إلى حماية الموظف العام 

اصة و ــــــوهو بصدد تقدير جسامة الخطأ فهو لا يعتبر الخطأ شخصيا إلا إذا كان على درجة خ

  استثنائية من الجسامة . 

  نتائج التفرقة :

ية ــــــــــــــظم القانونية التي تطبق ازدواجلتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في الن )1

القضاء و القانون  حيث تختص جهات القضاء الإداري بالنظر و الفصل في دعاوى التعويض 

ادي ـــــــو المسؤولية الإدارية المنعقدة على أساس الخطأ المرفقي ، كما تختص جهات القضاء الع

طأ ـــــــــــــــض عندما يكون أساس المسؤولية هو الخبالنظر و الفصل في دعاوى المسؤولية والتعوي

 الشخصي للموظف العام 

و لهذه التفرقة أهميتها البالغة بالنسبة لحسن سير الوظيفة العامة و انتظامها و تقدمها  )2

عام و هو ــــــــــــــــبحيث أنها تهيئ الجو اللائق و المناسب للوظيفة العامة ، إذ أن إدراك الموظف ال

ق له ذلك جوا ـــــــــــيباشر مهام وظيفته العامة بعدم مسؤوليته عن الأخطاء المرفقية الوظيفية ، يخل

ال فكرة هذه ــــمن الطمأنينة و الاستقرار النفسي مما يدفعه إلى الخلق و الإبداع ، بينما عدم إعم

 با للمسؤولية .ــــــالتفرقة و مساءلته مدنيا يجعله يلقي بنفسه في أحضان الروتين تجن

 ترمي التفرقة إلى تحقيق فكرة العدالة في تحميل المسؤولية و عبء التعويض . )3

  : قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي ونتائجها الثانيالفرع 

وم ـــــــــــــدة طويلة أن المسؤولية الإدارية مانعة للمسؤولية الشخصية ولا تقـــــإعتبر القضاء الإداري لم

اء ـــــــــحايا أخطـــــــــف إلى وضع ضــــذا الموقــــــــــــــمسؤولية الإدارة على أساس الخطأ المرفقي وأدى ه

ع القضاء الإداري أن يتساءل عما إذا ـــــــــــــس ، مما دفــــف مفلــــــــبة من طرف موظـــــــــشخصية مرتك

صي يلزم الإدارة فتكون مسؤولة عن نتائجه وأدت هذه الوضعية إلى ظهور ــــــــــــــــــــكان الخطأ الشخ

  "نظرية الجمع" .

وتطورت نظرية  1أين أدت إلى ظهور نظرية الجمع بين المسؤوليتينــــــــــــونظرية الجمع بين الخط

بين المسؤوليتين ؤولية الشخصية إلى التفريق بين الجمع ـــــــــــالجمع بين المسؤولية المرفقية و المس

ؤوليتين من خطأ واحد وهو الخطأ الشخصي ويتحقق ــــــــــفي حالة تعدد الأخطاء والجمع بين المس

جمع الأخطاء عندما يكون الضرر نتيجة خطأ شخصي وخطأ مرفقي ارتكبهما موظف ما، حيث 
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الضرر عن  تشترك الوقائع المكونة للخطأ المرفقي مع الوقائع المكونة للخطأ الشخصي وينتج

  كليهما معا .

 "Anguet"و قد سلم مجلس الدولة الفرنسي بهذه القاعدة لأول مرة في حكمه في قضية أنجي 

والة و عند ــــــــــــــــــــحيث دخل المدعي إلى مكتب البريد لقبض ح 03/02/1911الصادر بتاريخ 

أ إلى باب ـــخرج من المكتب لجــــــــــــــــــــــي يـــــــــــخروجه لاحظ أن الباب المخصص لذلك مغلق ، فلك

خدمين الذين ألقوا به خارجا ــــــــــــــــــــــمخصص للموظفين و عند ذلك أمسك بقسوة من طرف المست

حادث نتج عن خطأين ــــــــــــــمسببين له كسرا و بناءا على دعوى المضرور ارتأى القاضي بأن ال

  متميزين :

ر ــــــــــــــــــأو مرفقي ناتج عن غلق مكتب البريد قبل الوقت المحدد ، فالمرفق يسي خطأ مصلحي -

  بشكل سيء و هذا هو مصدر الضرر.

ن ــــــــــــــــخطأ شخصي لأعوان البريد الذين عاملوا المضرور بقسوة عوض دعوته إلى الخروج م -

  ب بهدوء .ـــــــــــالمكت

ة ـــــــــــــة للمحكمة العليا بهذه النظرية ، أي نظرية جمع الأخطاء في قضيو قد أخذت الغرفة الإداري

  ضد وزير العدل. "بلقاسي"

بط ــــــــــــحيث قررت الغرفة الإدارية أن هذا الضرر يعود سببه إلى خطأ شخصي ارتكبه كاتب الض

بط و حكم على الإدارة      ــــــــيتمثل في إهماله و خطا مرفقي يتمثل في سوء سير مصلحة كتابة الض

  " وزارة العدل " بتعويض السيد "بلقاسي" عن الضرر الذي لحق به .

  : تطور قاعدة الجمع بين خطأين إلى قاعدة الجمع بين المسؤوليتينـ  

رر ــــــــــقط ويقــــــــــي فـــــــــــونكون أمام حالة جمع المسؤوليتين عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ شخص

د ـــــــــــار ، ولقـــــــــــــمل الضـــــلقاضي الفاصل في المواد الإدارية بمسؤولية الإدارة  التي ينسب لها العا

سمحت قاعدة جمع المسؤوليتين  بتوسع مجال المسؤولية  المترتبة عن عملية التفرقة بين الخطأ 

طأ ــــــالة إرتكاب خــها في حـــــــليتالمرفقي و الخطأ الشخصي  والمتمثلة في إعفاء الإدارة من مسؤو 

  شخصي . وظهرت نظرية جمع المسؤوليتين  على مرحلتين :

  

  

  

  



  ��� وا���ار ا������ �������ء ا������� وا��ا�ول :                                 ا�ا���� 

 

20 
 

 / جمع المسؤوليتين بسبب خطأ شخصي يرتكب داخل المرفق العام :        1

لس الدولة ـــفي قرار مج  "لومونوتي "  قرر القضاء الفرنسي أول مرة هذه القاعدة  في قضية  

خصي الذي ارتكبه ــحيث قرر أن البلدية مسؤولة عن الخطأ الش 19181\7\26تاريخ الصادر ب

رئيس البلدية و الذي هو منفصل عن المرفق و قد برر مجلس الدولة قراره قائلا " يمكن للخطأ 

الشخصي المرتكب أثناء المرفق أن ينفصل عنه لكن لا ينفصل المرفق عن هذا الخطأ " و قد 

  ري هذه القاعدة.طبق القضاء الجزائ

  /جمع المسؤوليتين بسبب خطأ شخصي واقع خارج الخدمة:2

و تتحقق هذه الحالة عند ارتكاب الموظف لخطأ خارج الخدمة وله صلة بالمرفق العام كما في 

حالة استعمال الموظفين للسيارات الحكومية التي في عهدتهم وذهبوا بها لأداء خدمات وأغراض 

وجب القضاء ــــــــــــــــــــرار للغير استــــــــــــبواسطة هذه السيارات في إحداث أض خاصة به فإذا ما تسببوا

  الإداري قيام المسؤولية الإدارية إلى جانب المسؤولية الشخصية للموظف.

ي ـــــــــــــادر فــــــــــــــــــجد مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري الصـوقد طبق القضاء الجزائري هذه الفكرة فن

ة الحراسة ــــــــــــــــ، وتتلخص وقائع هذه القضية : أنه أسندت للشرطي (ع.ر) مهم 01/02/19992

ه أهمل ــــــبلباس مدني بمستودع ميترو الجزائر و كان حائزا لسلاحه الناري الخاص بعمله غير أن

دمة ــــــالخاص بالخ منصب عمله و ذهب إلى ساحة الشهداء ليشتري (محارق) و استعمل سلاحه

ته ـــــــــــــــــــــــضد المدعو  ( بشاني نور الدين ) و أصابه بجروح خطيرة أدت إلى وفاته ، فرفعته أرمل

عويض لها و ــــــــــــــــــــــــغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر حكمت الغرفة بالتــــــدعوى تعويض أمام ال

القرار الأخير أمام مجلس الدولة من طرف مديرية الأمن طالبة إخراجها لأولادها و عند استئناف 

ه ــــــــــــمن الخصام لأن الخطأ كان شخصيا و الشرطي لم يكن في خدمته لكونه أهمل منصب عمل

ه و ـــــــــــإلا أن طلباتها رفضت وتم تأييد القرار المستانف على أساس أن الحادث وقع بسبب وظيفت

  الأمن مسؤولة عن عمل تابعيها . أن مديرية

عد ــــــــــأ يــــــــــأما إذا ارتكب الخطأ خارج الخدمة ولم تستعمل فيه وسائل و أدوات المرفق فإن الخط 

خصية للموظف ـــــــــــؤولية الشــــــدا للمســــــــــــخطأ شخصيا لانفصاله عن المرفق ماديا ومعنويا ، وعاق

  3لمضرور أن يحرك المسؤولية الإدارية إطلاقا في هذه الحالة .وحدها ولا يمكن ل

                                                 

  172.عمار عوابدي .  نظرية المسؤولية الإدارية . مرجع سابق . ص 1

   .17. ص  2000لحسين بن الشيخ أث ملوية . المنتقى في قضاء مجلس الدولة  . الجزء الأول . دار هومة الجزائر  .2

  . 172. عمار عوابدي ـ نظرية المسؤولية الإدارية. المرجع السابق . ـص 3
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* رأينا أنه من نتائج قاعدة الجمع بين الأخطاء ظهور قاعدة الجمع بين المسؤوليتين وما ترتب  

  عن هذه الأخيرة :

أن تقوم الإدارة بدفع التعويض للمضرور حتى يضمن له عدم المماطلة و أخد حقوقه. ويجوز  -

  رجوع على الموظف لمسؤوليته عن الخطأ الشخصي المنفصل عن المرفق .للإدارة ال

  لا تتحمل الإدارة بمفردها المسؤولية كاملة إلا في الخطأ المصلحي. -

و في حالة النزاع بين الإدارة و الموظف حول تقدير نصيب كل منهما فإن الجهة القضائية  -

ج عنها أيضا الحق للضحية في إختيار رفع بحسم هذا النزاع هي جهة القضاء الإداري. كما ينت

  دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الإداري أو على الموظف أمام القضاء العادي.

و بهذا نكون قد أعطينا فكرة عامة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام الفقه و القضاء. 

  لأخطاء.ضرار التي تنجم عن هذه اومنه نستطيع أن ننتقل للتعرف على مميزات الأ

  المبحث الثاني : مميزات الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية :

بعد تعرفنا على الخطأ المرفقي و الشخصي سنتطرق بعدها إلى الضرر الناتج عن هذه الأخطاء 

يب ــــــــــو الذي يعد قابلا للتعويض فتنتج عنه المسؤولية الإدارية و الضرر هو : الأذى الذي  يص

 ؤولية الإدارة قائمة بصفة فعلية الإنسان في جسمه أو ماله أو حقه أو عواطفه , و لكي تكون مس

رر ليكون ـــــــــــــــــــفإنه لا يكفي وجود ضرر فقط فيجب أن تتوفر بعض الشروط العامة في هذا الض

روع أو ـــــــــــمشقابلا للتعويض و أهمها و أبرزها : أن يكون شخصيا مباشرا , مؤكدا و يمس بحق 

  مصلحة مشروعة و سنحاول تحليل هذه الشروط و المميزات عبر هذين المطلبين :

  : ضرر شخصي و مباشر ب الأول المطل

  سندرس هاتين الميزتان في فرعين :

  الفرع الأول : الضرر الشخصي : 

و في يعرف الضررالشخصي بأنه الضرر الذي يصيب الشخص في ماله أو جسمه أو عواطفه أ

رر ـــــــــصي إلى الضــــــــــــــــرر الشخـــــــــــع تقسيم الضــــــــــه , و نستطيــالحقوق التي تدخل في تقويم ثروت

  1ذي يلحق الأموال و الضرر  الذي يلحق الأفراد .ـــــــــــــــال

  أولا : الضرر  الشخصي الذي يلحق الأموال :

                                                 
  1970. معهد البحوث و الدراسات العربية  .حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات  .محمد فؤاد مهنا . 1
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ي ـــــــــــــــــالمال رر ــــــــــــــق الضـــــــــس ذاتية المال أو الانتفاع به , و يتحقإن هذا النوع من الضرر قد يم

د ــــــــــــــــــبالاعتداء على الملكية الكلي أو الجزئي مثل : هدم منزل أو تخريب أرض أو أخد سيارة فق

رارها  ــــــــــــــــــــو من معه في ققضى مجلس الدولة في قضية بلديـة الذرعان ضـد سوايبية عبد المجـيد 

ص ـــــــــــلصالح لمطعون ضده برد السيارة أو بتعويضها نقدا و تتخل  31/01/2000المؤرخ في : 

ر ـــــــــوقائع القضية أنه حجزت سيارة السيد " عبد المجيد" بحظيرة البلدية بعد متابعته بجنحة التزوي

ارة ــــــــو بعد المحاكمة قضي ببراءته , و أمرت المحكمة برد السي في الملكية أمام محكمة الذرعان

ام ــــــــــــــله  و عند طلبه ذلك من البلدية فوجئ بضياع  السيارة من الحظيرة و عندها رفع دعوى أم

د ـــــــــــــــــــــابة قضت بتعويضه عن الضرر المالي الذي أصابه و أينالغرفة الإدارية لمجلس قضاء ع

  مجلس الدولة قرار الغرفة الإدارية بالتعويض .

ح ــــــو نستخلص من خلال دراسة هذا القرار أن  الخطأ المرفقي المرتكب هو تسليم السيارة لمصال

ج ـــــــــــــالأمن من طرف حراس الحظيرة على الرغم من أنهم خاضعين لرئيس البلدية و الضرر النات

  هو ضرر مالي ) .عنه هو ضياع السيارة ( و 

  لشخصي الذي يلحق بالأفراد :اثانيا : الضرر 

نستطيع تقسيم الضرر الشخصي الذي يلحق الأفراد إلى الضرر  الجسماني و الضرر المعنوي 

 ية أوـــــــــاء  المرفقــن الأخطــــــــــرتب عــــــــــــــانية التي تتــــــــ: من الأضرار الجسم الضرر الجسماني/1  

الشخصية نجد الأخطاء الطبية في المستشفيات  و الأخطاء المرفقية التي تؤدي لحوادث لتلاميذ  

ي ـــــــف بتسبيو جزئي كالضرر  الجسماني الذي أالمدارس , فيحصل لشخص ما عجز دائم كلي 

ة ــــــــــــــــاختلال في الظروف الحياتية و المعاشية للمضرور , هذا ما أقرته  الغرفة الإدارية للمحكم

العليا في قضية "بن سالم" ضد مستشفى الجزائر  إذا جاء في تسبيب القرار أن الطفل "بن  سالم 

تر ـــــــــــــــــــــــــــعبد الرحيم" لحقته أضرار شتى من العجز المؤقت و العجز الجزئي الدائم الناتج عن الب

   .بشبابه و تطلعاته المشروعة النهائي لساعده الذي يؤثر على دراسته و التمتع

ة ـــــــو قد قضى مجلس الدولة كذلك في قضية القطاع الصـحي بأدرار و من معه ضد "زعاف رقي

ف ـــــــــــــبتأييد القرار المستأنف فيه و القاضي بتعويض المستأن 19/04/1999بقرار صادر في : 

ية ــــــفأصيبت الضح %100أ الطبي : عليها عن الأضرار الجسدية التي أصابتها من جراء الخط

ي ــبعاهة مستديمة و المتمثلة في العقم و من تم حرمانها من عطاء الأمومة و إلى الأبد و هي ف

  ريعان شبابها إضافة إلى ابنتها التي توفيت مباشرة بعد الولادة .
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م ــــــــــــي والتألــــــمالرر الجــوالض و يتعلق الضرر الجسماني بالأضرار التي تمس السلامة الجسمانية

  .الجسماني

ه أو  ــــــــــه و حنانـــــــــــعوره و عاطفتـــــ: هو الضرر الذي يصيب الشخص في ش / الضرر المعنوي2

  يصيبه في سمعته أو يمس حقا من حقوقه .

برا انه لا ــــــــــــــوي معتــو إن مجلس الدولة الفرنسي كان في البداية يرفض التعويض عن الألم المعن

ة ــــغير موقفـه بمـناسبة قضـي 1961يمكن تقييمه ماليا بقوله " الدموع لا تقيم بالنـقود " و في سنة 

 le Tisserand  :ها  ـــــــــــــــــــــضد وزارة الأشغال العامة التي قبل في 26/11/1961الصادر بتاريخ

  1التعويض المعنوي

ها الآلام ــــــــــــــــة و منــــــــــجلس الدولة الفرنسي يعوض عن الأضرار المعنويو منذ هذه السنة صار م

رار ــــالمعنوية خاصة الماسة بمشاعر المحبة في حالة الوفاة الناجمة عن خطأ إداري و كذا الأض

اء ـــــــــــــــــــــــــــص إفشــــــــالماسة بالسمعة و شرف الأشخاص أو الاعتداءات على حقوق الأفراد فيما يخ

داءات على ــــــــــــــــــــــالأسرار المهنية أو نشر صور فوتوغرافية لأشخاص ما بغرض الدعاية أو الاعت

  حرمة المراسلة.

كمة العليا ــــــأماعن موقف القضاء الإداري الجزائري من الضرر المعنوي فإن الغرفة الإدارية للمح

خ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الضـرر المعـنوي في عدة قرارات منها قرارها  الصادر بتاريـأقرت بمبدأ التعويض ع

في قضية "بن حسان أحمد" ضد وزير الداخلية, إذ جاء في تسبيب  1326رقم  09/07/1977

إن القرار من حيث التعويض عن الضرر المعنوي لأخوة الضحية لوفاة أمهم وإخوتهم بالقول : " 

ير ـــــــــــــالأولاد المسمون (........) المولودين من أم واحدة سينتابهم ألم و ضيق معه اختلال  خط

  في العاطفة ستظهر أعراض عليهم مستقبلا ".

 زوج ـــــــــــــــــــى الــــــــــخوة و الأخوات إضافة إلحيث وسعت دائرة التعويض عن الخطأ إداري ليشمل الا

  , الآباء المعنيين بالتعويض في قانون التأمين في حوادث المرور .الأولاد 

  فصار الأشخاص المستحقون للتعويض عن الضرر المعنوي هم : 

  المعنوي بسبب وفاة أحد أبنائهم  * للأصول الحق في التعويض عن الضرر  

                                                 

طبعة  . لبنان  مسؤولية السلطة العامة. القضاء الاداري . الجزء الثاني . القانون الاداري العام . يوسف سعد االله الخوري .  1

  .574ص.  1998
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رر ـــــــ* للفروع و خاصة أولاد الضحية الحق في التعويض عن الضرر المعنوي و الض  

 عن الاختلالات في ظروف الحياة .

 * للزوج الحق في التعويض عن الضرر المادي و الضرر عن الاختلالات في ظروف الحياة   

وي و ــــــــــــــــــــ* لأخ و أخت الضحية المتوفية أن تتحصل على تعويض ناجم عن الضرر المعن  

 الناجم عن الاختلالات في ظروف الحياة .

ة ــــــــــــــــفي قضي 08/03/1999اريخ : ـــــــــهذه القواعد أيضا مجلس الدولة في قراره بت و قد طبق

ى بأداء ـــــرئيس المنذوبية التنفيذية لبلدية "عين أزال" ضد "عربة الطاهر و من معه"  حيث قض

نوي ــــــــدج لكل ولد منهما عن الضرر المادي و المع100.000تعويض لوالدي الضحية بمبلغ 

يرها و ــــــــــــــــــــــة بسبب تقصـــدج لكل واحد من اخوة الضحية بحيث أقرت مسؤولية البلدي5000و 

زمت ــــــــــــــبلدية فألــــــــــــإهمالها الذي أدى إلى سقوط الطفل الضحية في حفرة كانت تحت حراسة ال

  وإخوته . ديهم في هذه القضية والهبتعويض ذوي حقوق الضحية و 

  الفرع الثاني : الضرر المباشر : 

ن مميزات الأضرار القابلة للتعويض و الناجمة عن الأخطاء الإدارية أن تكون ناتجة مباشرة م

جودة بين الضرر و النشاط و عن الخطأ و دراسة مسألة الضرر المباشر تدور حول العلاقة الم

لفقهاء إلى البحث عن كيفية تحديد هذه العلاقة بية التي دفعت ابلإدارة و هي قاعدة السلالضار 

  خاصة في حالة تعدد الأسباب .

ـن ـــــــــــــــــــة فدرسها البعض في ركــــــو اختلف الفقه الإداري حول مكان و مجال دراسة العلاقة السببي

اص ــــــــــــلفرع الخدراسة في اــــــــــــها للـلآخر في شروط الضرر و نحن نفضل تركاالسببية و البعض 

ى           ـــــذا الفرع علــلمذكرة و نركز في هبالعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر في الفصل الثاني من ا

  الحالات التي تزيل الطابع المباشر للمتضرر :

ي ــــــى سبب أجنبــــــع إلـتنتفي رابطة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر إذا أثبت أن الضرر يرج-

  فعل الغير  –فعل المضرور  –قوة قاهرة 

ون ــــــــــــــــــ: يشترط لوصف القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من مسؤولياتها : أن يك / القوة القاهرة1

ن ـــــــــــــــم 139و غير مقاوم و خارج عن نشاط الإدارة فتنص المادة  االحدث غير متوقعا و فجائي

ن ـــــعلى أن البلدية ليست مسؤولة عن الإتـلاف و الأضـرار الناجمة ع 90/08قانون البلدية رقم 

  ها " ثادالحرب  أو عندما يساهم المتضررون في إح
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لا تتحمل ــــــمن نفس القانون :" أنه في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق ف 140و ذكرت المادة 

ها ــــــــــــــــــــــاطنين إلا عندما تتخلى عن أخذ الاحتياطات المعروضة عليالبلدية أية مسؤولية تجاه المو 

أل ــــــــــــبمقتضى القوانين والتنظيمات " إذن فالقوة القاهرة ترفع المسؤولية على أساس الخطأ . و تس

ة ـــــــلازمـــــات الـــــــــالإدارة في حالة زيادة الأضرار الناجمة عن الظرف الطارئ إذا لم تتخذ الاحتياط

 .لذلك 

ن ـــــــــــاء الإدارة مــــــــــى إعفــــــإل بي الذي يؤديـــــــــ: يعتبر من حالات السبب الأجن / فعل المضرور2

  المسؤولية كليا أو جزئيا .

ذي ــــــــــــو الــــــن المضرور هؤولة لأـفإذا وقع الخطأ من المضرور وحده , فإن جهة الإدارة غير مس

اهم ــــــبنفسه و كان هذا بفعله و لا توجد علاقة سببية بين الضرر و نشاط الإدارة أما إذا س هألحق

سؤولية بين المتسبب في الخطأ و ــرر فتقسم المــــــــــــــداث الضــــــــــأ الإدارة في إحــــــــــالمضرور و خط

   .إحداث الضررالمضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في 

د ـــــــــــــــــــــقضية "حطاب السعيد" ض لمحكمة العليا في هذا الشأن :لو من تطبيقات الغرفة الإدارية 

على إثر  يتتلخص وقائع القضية أن الشاب "حطاب عبد االله" توف  1965ديسمبر  3في الدولة 

ن ترك لأـــــــــــقاعدة الخطأ المشلمسه لخيط كهربائي متساقط على الأرض و الغرفة الإدارية طبقت 

ع  ـــــواشيه في أماكن مخصصة  لإدارة المرفق بوضـــــــلمضرور ساهم في إحداث الضرر برعيه لما

 ةــــــــــــــغرفة الإداريــــــــالأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي و أن الرعي بجانبها ممنوع , كما أن ال

ار ــــــــــــــــــــعدم اتخاذها إجراء توقيف التي وإهمالها لحالة الخيط الكهربائي الإدارة نتيجة  توصلت أن

مس ـــــــتوصلت إلى أن المضرور ساهم في إحداث الضرر بنسبة الخ كماالكهربائي هي مسؤولة ,

  ) .4/5) و الإدارة ساهمت في إحداث الضرر بنسبة أربعة أخماس (1/5(

ة الإدارة ــخص خاص أو عام مهما كانت صفته القانونية غير جه: و هو عمل ش / فعل الغير3

المدعى عليها والأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة مسؤولة عنهم كموظفيها , و ليس من الضروري 

ل ـــــــــــــــــــرجلألوف لـــــــــ.و يقاس خطأ الغير بمعيار الانحراف عن السلوك الم الغير معروفاأن يكون 

ي ـــــــــــــــفي إحداث الضرر. ويحدد القاضي الإداري نسبة المسؤولية الإدارية ف و له شأن العادي ,

  حسب ما ارتكبته كل من الإدارة و الغير . حالة الإعفاء الجزئي
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  ة:  : ضرر مؤكد و يمس بحق مشروع أو مصلحة مشروعالثاني المطلب

  تين الميزتان أو الشرطان في فرعين : اسندرس ه 

  لفرع الأول :الضرر المؤكد :  ا

اء الإداري ــــــــمن الشروط العامة للضرر الناتج عن الخطأ الإداري المستوجب للتعويض في القض

ون ــــثابتا , و يك هأن يكون مؤكد الوقوع و يقصد بالضرر المؤكد أو الأكيد ذلك الذي يكون وجود

اء ـــــو فورية  و هذه القاعدة تطبق أمام القضواقعا و حالا فعلا حتى و إن لم يكن  بصورة كاملة 

  الإداري و أمام القضاء العادي على حد سواء .

رر ــو لكن أن يكون الضرر أكيدا , لا يعني أن يكون بالضرورة حاليا و آنيا فالتعويض عن الض

ير أن ــــــعلى أن يكون ممكنا تقديره بالمال عند الادعاء , غ اائز إذا كان حدوثه أكيدجالمستقبلي 

ال ـــــستثنائيا عن ضرر أكيد و تعذر تقديره بالمإالاجتهاد القضائي يسلم أحيانا بإمكانية التعويض 

ي ــحتى يأت امؤقت اــــــــــــرر تعويضـعليه المتض ىعند النطق بالحكم فعندها  قد يمنح القضاء للمدع

  اليوم الذي يمكنه من تحديد التعويض نهائيا.

ي ـــــــــــإن القاض و ويض عنهـــــال للتعــغير أكيد , فلا مج  Eventueالضرر محتملا  أما إذا كان

         لىــــــجلس الأعـــــالمف و محتمل :ــــــــــهلي من جهة و من جهة أخرى بين ما بيميز بين ما هو مستق

 4-3عدد  – 1965 المجلة الجزائرية –زلاقي  – 1965جوان  11:  ( المحكمة العليا حاليا)

اب ــــــــــــــــــــلإدارة , أجـه  تمنع خاطيء  لؤ شن, يطلب المدعي التعويض عن ضرر يكون م 58ص 

القاضي بأن الضرر " ليس له خاصية الاحتمال البسيط و لا تمنح بذاتها الحق بأي تعويض و 

لس ـــــــتعويض مقبول ( المجبالعكس فإنه حينما يكون الضرر المثار مستقبليا و لكن أكيد , فإن ال

 ـــــــــــــــن, و في هذي )و قرار بن قرين -1972, ديوز . المجلة الجزائرية  1971ماي  21الأعلى 

ذه ـــــــــــــات , فهــــــــــــة بتعويضـــــــفي مؤسسة تعليمي ثالآباء بسبب وفاة أبنائهم بحاد بالقضيتين يطال

ه ـــــــــــــد رغم انــــــــها ضرر مؤكنء من مساعدة مستقبلية من أبنائهم يترتب عالآبا مالوفيات التي تحر 

  1غير حال و يعطي ذلك الحق في التعويض.

  

  

  

                                                 

 .  1986الجزائر.  طبعة  ديوان المطبوعات الجامعيةترجمة فائز انجق وبيوص خالد .  .المنازعات الإدارية  .أحمد محيو . 1
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  : أومصلحة مشروعة الضرر الماس بحق مشروع:  الفرع الثاني

ان ــــــــــــــمن أهم مميزات الضرر الذي يعوض عنه أن يكون قد أخل بمركز يحميه  القانون , فقد ك

رر ــالقضاء الإداري يشترط المساس بحق مشروع ثم لين موقفه و أصبح يبحث عما إذا كان الض

  .ةيمس بمصلحة مشروع

ية ــــــالقابـل للتعويـض عن الأخـطاء المرفق رو يمكن تحديد مجال الميزة أو الشرط الرابع في الضـر 

اذ ــبي كما حددها الأستليض (أي بالمفهوم السكر الحالات التي لا تقبل فيها التعو بذو الشخصية 

  و هي :  ): رشيد خلوفي

  .الحالات المخالفة للقانون  -

 .الحالات المستبعدة قانون  -

الات غير المشروعة , على الرغم من أنها غير مخالفة لأي نص قانوني ـــــــــالح -

ضرر إذا تبين له أنه غير ض تعويض ـــــــــــــــــــــدر و يرفـــــــــقـــــاضي الإداري أن يـــــــــــــفيمكن للق

ي تمس ــهذا حسب معطيات قانونية و اجتماعية فالحالات غير المشروعة هي الت مشروع

 بالآداب و النظام العام هي تختلف من مجتمع لآخر و من وقت لآخر .

ض في ـــــــــــــــــــــــــابل للتعويو ذكرت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ضرورة هـذا الشرط في الضرر الق

 ن ــــــيـر العـدل " القـرار الصادر مقضية "بوشادة سحنون و سعدي مالكي " ضد وزيـر الداخلـية ووز 

  .  1حيث أشارت إلى الطابع المشروع للضرر الذي لحق بالضحايا  20/01/1979

ها ـــــــــــــــاء ؟ وما هي الإجراءات التي يتبعــــــلكن كيف ينشأ الحق في المطالبة بالتعويض أمام القض

  ب ؟ـــــــالمضرور أمام  القضاء الإداري للحصول على التعويض ؟ وكيف يفصل القضاء في الطل

كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في جزء كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة 

  ريالقضاء الإداو الشخصية أمام  ن الأخطاء المرفقيةع

                                                 

 . 115ص مرجع سابق.  . قانون المسؤولية الإدارية  . رشيد خلوفي  .  1
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الفصل الثاني : كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء 

  المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري

وى ـــــــــــــــــــــــتتم عملية المطالبة بالتعويض أمام القضاء بواسطة دعوى التعويض و يمكن تعريف دع
ام ـــــــــــــــــــــــــــــــيرفعها أصحاب الصفة و المصلحة أمالتعويض بأنها الدعوى القضائية التي يحركها و 

ض ــــــــــــــــــــــــــالجهات القضائية المختصة طبقا للشكليات و الإجراءات المقررة قانـونا للمطالبة بالتعوي
ذا ـــــــــــــــــــوسنتناول ه 1ل النشاط الإداري الضارعالكامـل و العادل للأضرار التي أصابت حقوقهم بف

  الفصل بالدراسة في مبحثين
المبحث الأول: شروط المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية 

  والشخصية امام القضاء الإداري
  اءات التعويض أمام القضاء الإداريالمبحث الثاني :إجر 

 و المرفقية المبحث الأول : شروط المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء 

  الشخصية أمام القضاء الإداري .

ة ــــــــــمن خلال دراستنا لمفهوم الخطأ المرفقي و الشخصي و العلاقة بينهما و تأثيرها على مسؤولي
 رــــــــيه حصــــــــــاول فـــــــمطلبين : مطلب أول نحة هذا المبحث إلى ــــــالإدارية نستطيع أن نقسم دراس

ية ـــــة و الشخصــــــــــــــلعامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقياالشروط 
ها ـــــــــلمسؤولية و نشوئاة لترتيب ـــــأمام القضاء الإداري بحيث نحاول جمع الشروط الأساسية العام

ض ـــــــــــــعويــــــلخاصة بالخطأ الشخصي فقط للمطالبة بالتاوفي المطلب الثاني سنخصصه للشروط 
  أمام القضاء الإداري 

  : الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء المرفقيةالأول المطلب 

  و الشخصية أمام القضاء الإداري.

ص ـــــــــــــطأ المرفقي و الشخصي في القضاء الإداري يمكن أن نستخلنا لفكرتي الختمن خلال دراس
  ثلاثة شروط أساسية لنشوء حق المطالبة بالتعويض عبر هذه الفروع الثلاثة :

   .حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولية/ 1
 .حدوث الضرر/ 2

                                                 

  .255.ص.  . مرجع سابقنظرية المسؤولية الإدارية  .عمار عوابدي  . 1
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  .العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الواقع/ 3
    : حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولة  لالأوالفرع 

روط ــــــــــــــــــــــالقضاء الإداري أن يحدث خطأ مرفقي بالش ميشترط لنشوء حق المطالبة بالتعويض أما
ف ـــــــــــــــالمبينة في الفصل الأول أو حدوث خطأ شخصي تسأل عنه الإدارة التي يتبعها هذا الموظ

اء الإداري إلا ــــــــــالقض ماــــــــــوى التعويض أمــــــالخطأ المتصل بوظيفته . و لا تقبل دعلذي ارتكب ا
  بتحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن التعويض  .

ب ــــــــــام , فيجــخص المعنوي العـــــــو تحدد مسؤولية الجهة الإدارية إذا كانت تتوفر فيها شروط الش
ديد ـــــــلا يخطئ في تحديد الجهة الإدارية إلا رفضت دعواه بسبب خطأ في تح ر أنو على المضر 

ة ـــــــف , و في حالـــــــــية الوظائـهذه الجهة الإدارية , خاصة في حالة الموظف الذي يتمتع بازدواج
  1. ممارسة الوصاية الإدارية  و تدخل اختصاصات السلطات الإدارية

د ـــــــــالمضر إلى الوالي كممثل للولاية , فلا بد على المدعي أن يرفع ضفعندما ينسب مثلا العمل 
د ــــالولاية بينما إذا كان الخطأ ناتج عن رئيس البلدية أو الوالي كممثل فترفع الدعوى القضائية ض

  زير الداخلية .و الدولة المتمثلة في أغلب الحالات في 
ات ـــاطــــــــدد نشـــــــيجب أن يكون دقيقا و قانونيا نظرا لتعلذلك فإن تحديد الجهة الإدارية المسؤولة  

  الإدارة وطبيعتها المختلفة و كذلك خصائص بعض موظفيها .
طأ ــن الخطأ وبالتالي عن التعويض عنه حسب نوع الخعفلا بد أن تكون الجهة الإدارية مسؤولة 

  ومدى تمتعها بالشخصية المعنوية و أهلية التقاضي .
  : حدوث الضرر  الثاني الفرع

رر ــمن الشروط الأساسية لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض أن يقع ضرر نتيجة الخطأ و الض
ان ـــــــــــلضرر من الأركاهو ما يصيب الإنسان من أذى في ماله أو جسمه أو حقه أو عواطفه .و 

  الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية .
التي  ون المدني و الأضرارقواعد متميزة عن قواعد و نصوص القان قبو إن القضاء الإداري يط

هم أو ـــــــرر في أموالــــــتصيب الأفراد بفعل الإدارة متعددة الأنواع و الأسباب فقد يصيب الأفراد ض
ب ـيسب وأ مـــــــويا و يصيبه في سمعتهم و كرامتهفي حقوقهم أو سلامتهم الجسدية و قد يكون معن

                                                 

 126-125ص .  المرجع السابق  .رشيد خلوفي .  1
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ل ــــــــرر القابــــــما نفسية و لا يستحق التعويض عن أي ضرر بل يستلزم أن تتوفر في الضلهم آلا
ق ــــــــــــتعلــــــــــللتعويض شروط ومميزات تم التفصيل فيها في المبحث الثاني من الفصل الأول و الم

ة و ــلمسؤولية الإداريأجل قيام ا ـبمميزات الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية من
  . ةماسا بحق مشروع أو مصلحة مشروع –مؤكدا  –مباشرا –هي أن يكون الضرر شخصيا 

  : علاقة السببية بين الخطأ و الضرر الواقع :  الثالث الفرع

لاقة ـــــــــــر العــــــــــد من توفــلكي تقوم مسؤولية السلطة الإدارية عن أخطاء مرفقها و العاملين به لا ب
ور ــــــــــــوبة لكل صــــــــــــية هي مطلـــــــــــــما بين عمل الإدارة و الضرر الناجم , و رابطة السبب ةالمباشر 

لاقة ـــــفية تحديد هذه العــــــــــــــــــــالمسؤولية القانونية , و علاقة السببية دفعت الفقه إلى البحث عن كي
  ب مما أدى إلى ظهور عدة نظريات .خاصة في حالة تعدد الأسبا

  ب:ـــــجتهادات القضاء العادي التي ولدت نظريات مختلفة للسبإو القضاء الإداري لا يدخل في 
ه ــــــــــــــــــع ذلك فإنـــــالسبب الملائم و مـ ة السبب (السبب القريب ) بمجان –( نظرية توازن الظروف 

  1يبدي ترددا في التكييف المباشر لهذا أو ذاك الضرر البدني أو المادي. 

  و القضاء الإداري الفرنسي يستند بصورة أولية إلى نظريتين :
  نظرية التقارب المكاني و الزماني : : لأولىا

ه ـــــــــــحيد ليا إلى الضرر هو السبب الو ــــــــالتي بموجبها يمكن اعتبار أن الفعل الأقرب مكانيا وزمان
.  

   Theuzellierفي قضية السيد : 03/02/1956و قد طبق هذه النظرية في قراره المؤرخ في : 
" أثناء نزهة Amianeضد وزير العدل بشأن هروب اثنان من الأحداث المسجونين بإصلاحية "

  2.نظمها مسؤولو الإصلاحية و قيامهما بسرقة أحد المنازل المجاورة
ي ــــــــــي مدى زمنـــــــــــول الأضرار بالقرب من المؤسسة وفــــــالدولة الفرنسي أن حص و اعتبر مجلس

  قصير بعد الفرار , فإن الرابطة السببية تكون ثابتة و تكون السلطة العامة مسؤولة .
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ة ـــــــــــــي حالــــــــأ و الضرر فـــــين الخطـــو إن مجلس الدولة الفرنسي استبعد علاقة السببية المباشرة ب
  التباعد الزمني .

  : نظرية الرابطة الطبيعية :الثانية 
ة ــــــــــــــــه هو موضوعيا النتيجــــــــا إذا كان الضـرر المشكو منـــــــالتي بموجبهـا يبحث القاضي عمهي 

ي ـــــــــذا الرابط الطبيعــــــالطبيعيـة و المنطقية للحادث أو الفعل مصدر الشكوى , فإذا انتقى وجود ه
ي ـــــــــة بالتالـــــــــــون السلطة العامـــــــن الضرر و الفعل و لا تكــــــــسببية مباشرة بيالفإنه لا تكون صلة 

ل ــــــــن أصــــــــي يصعب البحث عـــــــلتامسؤولة .و تطبق هذه النظرية الدقيقة في القضايا المعقدة و 
ذا ـــــــــلا يكون من البديهي التعرف عن سبب إلا بمعاينته من طرف القاضي أو لجوء هالضرر و 

  الأخير إلى أهل الخبرة إذا كان النزاع ذو طابع فني و ذلك للتعرف عن أصل الضرر. 
: الشروط الخاصة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء الشخصية الثانيالمطلب 

  الإداريأمام القضاء 

ن ـــــعتعرضنا في المطلب السابق إلى الشروط العامة التي يستلزم توفرها لقيام المسؤولية الإدارية 
أ ــــــرفقية و الشخصية , أما هذا المطلب فسنخصصه للشروط الخاصة بالخطمكل من الأخطاء ال

ي ــــــور القضائـــــــــــــــن خلال التطــالشخصي ليتم التعويض عنه أمام القضاء الإداري , و نستطيع م
ع ـــــــــع بين الخطأين و الجمع بين المسؤوليتين أن نضـلفكرة التمييز بين الخطأين  و قاعدتي الجم

  الشروط التالية من أجل نشوء الحق في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري .
  اقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر -1
 سببها بع الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأديته وظيفته أو وقو -2
  عدم سبق الفصل في موضوع   الدعوى أمام القضاء العادي .-3
  قتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر إ:  الأولالفرع 

ي ــــلقد أدى التطور القضائي إلى ظهور قاعدة الجمع بين مسؤولية الإدارة و مسؤولية الموظف ف  
حالة تعدد أو اشتراك الأخطاء المرفقية و الشخصية في إحداث الضرر ثم تقررت و رسخت هذه 

أ ــــالقاعدة في حالة الخطأ الشخصي وحده , بحيث سلم القضاء الإداري أنه في حالة اشتراك خط
ن ــــــــــي يمكــــــــو بالتالية الإدارة ـــــــد مسؤولــــي إحداث ذات الضرر تتولـــــي فـــــأ شخصـمرفقي مع خط

  لتعويض أمام القضاء الإداري .اع دعوى فللمضرور ر 
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و يتحقق هذا الشرط في حالة تعدد الأخطاء , سواء كان الخطأ المرفقي قبل  أو بعد أو أثناء 
  حدوث الخطأ الشخصي.

ي ــــــــت فـــــالإدارة عن عدة أخطاء ساهمر مسؤولية ــــــــي تقريــــع مجلس الدولة الفرنسي فــد توســـــو ق
اذ ـــــــــدم اتخــــــــه و عـــــــــــاء وظيفتــــــــإحداث الضرر بسبب سوء مراقبة الإدارة للموظف في قيامه بأعب

, فقد قضى مجلس  رية للمحافظة على الأمن لمنع وقوع الضر ـــــــرورية و الكافـــــــــــــالإجراءات الض
ك ـــــــــــــف فـــبخصوص محاولة أحد ضباط الص 1918في مارس   Beaudeletالدولة في قضية 

لس ــــــــد قرر المجــــــقنبلة في منزله مما أدى إلى انفجارها و قتل بعض النساء حيث كان ينزل . فق
ر ـــــــأ آخـبة و خطه يوجد خطأ شخصي يتمثل  في القتل الخطأ الذي ارتكبه الموظف دون رقاــــــــأن

ر  ــــــــــــــــــــــــمرفقي من الإدارة يتمثل في عدم كفاية المراقبة من السلطة العسكرية لعدم إصدارها الأوام
  بعدم حيازة مثل هذه القنابل .

ن ــــــمسؤولية الموظف نتيجة قتل أحد الجنود لاب  L’huillierكما قرر مجلس الدولة في القضية: 
دام ــــــــــــــــها و هو في حالة سكر كما قرر مسؤولية الإدارة في نفس الوقت لانعيالتي أنزل لد الأسرة

  .1الرقابة على الجنود
داث ــــــــــــــــــــــــو خلاصة القول أن الموظف إذا ارتكب خطأ شخصيا ساهم مع الخطأ المرفقي في إح

ة  ـــــــالخطأ أثناء الوظيفة أو خارج نطاق الوظيف الضرر و دون النظر إلى أن الموظف ارتكب هذا
ف ــــــإمكانية رجوع الإدارة على الموظ ؟ او تترتب مسؤولية الإدارة في التعويض عن الخطأين مع

  في الشق الخاص بمسؤوليته بعد أن تؤدي التعويض كاملا للمضرور .
  : وقوع الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببهاأو بمناسبتها الثانيالفرع 

ادات ـــــــــــــــة للانتقـــــــــــي نتيجــــلم يلتزم القضاء الإداري بمعايير التفرقة بين الخطأ الشخصي و المرفق
ب ـــــــــــــي ترتكـــــــــالموجهة لها  فصارت كل حالة تدرس على حدا و اعتبرت الأخطاء الشخصية الت

ي ــــقرر مجلس الدولة الفرنسي ف بسبب أو بمناسبة أداء الوظيفة ترتب المسؤولية الإدارية , فمثلا
ــتنحصر وقائعها في أن موظفة بريد تسلمت مبلغ التي Quesnetقضية في  21/04/1937 ا ــــــ

 كلموظفة بعد ذلا فقامتمن المال من طرف مرتفقة لتودعها لها في صندوق التوفير , 

                                                 

مصر .  دار الفكر العربي دراسة مقارنة . نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الادارية .سامي حامد سليمان  . 1
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ة ـــــــــبالاستحواذ على المبلغ لنفسها , فرفعت دعوى ضد الإدارة لاستعادة المبلغ فقرر مجلس الدول
ة ـــــــــــــد تحقيق مصلحـــأن الخطأ موظفة البريد يعد خطأ شخصيا لأنه ارتكب من قبل الموظفة قص

به لو لم تكن تشتغل محصلة بمكتب البريد و شخصية لها و أن هذا الخطأ لم تكن الموظفة لترتك
  على هذا الأساس فإن مسؤولية الإدارة تترتب و تنعقد عن هذا الخطأ

أما إذا كان خطأ الموظف خارج الوظيفة و ليس لوظيفته علاقة بالخطأ المرتكب فتكون المطالبة 
ي ـــــــيرتكبها الأطباء فبالتعويض عن  الخطأ أمام القضاء العادي و ليس الإداري كالأخطاء التي 

ذي ــــــــهذا الخطأ الشخصي ال منعياداتهم الخاصة فالضرر لذي يصيب المريض أو ذوي حقوقه 
    ليس له أية علاقة بالمرفق العام يكون التعويض عنه أمام القضاء المدني .

ة ــــــمسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصي لمت أحكام القضاء الإداري الفرنسي في قبو هو قد سا
ب و ـــــــالتي يرتكبها الموظفون خارج مكان تنفيذ الخدمة بشرط ألا تنتقي العلاقة بين الخطأ المرتك

الخدمـة , و يلاحظ أن أحكام القضاء الإداري تكشف عن وجود ثلاثة عناصر تحدد صلة الخطأ 
  : الشخصي غير المنبت الصلة بالمرفق و هي 

  مكان الخدمة -
  وقت أو زمن الخدمة -
  وسائل المرفق - 

ديد ــــــــــــتبدو أهمية هذا العنصر في تحديد المكان الذي تؤدي فيه الخدمة و تح أ) مكان الخدمة :
ت ــــــــــــــــــلة به أو  غير منبـــــــــذا كان منبت الصإوصف الخطأ المرتكب و مدى صلته بالمرفق وما 

أ ــــــــــن الخطـــــــــــة الإدارة عـــــــــــــا لمساءلــــــــــالصلة به فهل يعتبر عنصر المكان شرطا كافيا و ضروري
  ؟الشخصي الذي يرتكبه الموظف في مكان الخدمة

ة ـــــــــي دلالـــــــكافيا في تحديد حالة الخدمة كما أنه لا يعط او الواقع أن عنصر المكان ليس عنصر 
ـب ــــــقاطعة على صلة الخطأ المرتكب بالمرفق إذ أنه من الصعـب إيجاد رابطـة بيـن الخطأ المرتك

ة ـــــــو طبيعة الخدمة فقد قضت بعض الأحكام و القرارات بمسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصي
اء ــــــــــــــــــدارة عن أخطو أخرى قررت عدم مسؤولية الإ. التي ترتكب رغم انفصال الرابطة المكانية 

  1فةــــــــــــــترتكب داخل المرفق و بحكم القضاء فيها بأنها أخطاء شخصية بحثه لا علاقة لها بالوظي
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ة ــــــو على ذلك يمكن القول أن الرابطة المكانية بين الخطأ الشخصي والخدمة ليست قاطعة الدلال
ارج ــــــــــيع الأحوال لأن وقوع الحوادث داخل المرفق أو خفي الارتباط بين الخطأ و الخدمة في جم

يه و ــــــــــــالمرفق لا يعني بالضرورة ارتباط أو انقطاع صلة العمل بالمرفق إذا كانت الخدمة  تقتض
  .كانت بينهما صلة 

دد ـــــكب الخطأ الشخصـي في الوقت المحتيقصد بهذا العنصر بأن ير  ب) وقت أو زمن الخدمة :
أل ــــــــــــــــــــــــدد لأداء الخدمة فيســـــــــللموظـف للقيام  بعمله ، أما الخطأ الذي يرتكب خارج الوقت المح

  اله الخاص و أحكام  القضاء الإداري قد أخذت بمبدأ مسؤولية الإدارة .مالموظف من 
د ــــعامة للأمن الوطني ضخطاء التي تقع في زمن الخدمة كما حدث في قضية المديرية العن الأ

ة ـــــــــــــــــــمسؤولي 01/02/1999ة الجزائري في ـــــــأرملة لشاني و من معها ، حيث قرر مجلس الدول
اء ـــــذي ارتكبه أثنــــــــمصالح الشرطة عن الخطأ الشخصي الذي أرتكبه  الشرطي "عبد الرحمن " ال

  1ه ــــي قتل مواطن بسلاحــــــشارع آخر حيث تسبب ف وقت خدمته حين أهمل منصبه و انتقل إلى
في قضية "دالي  2000-1-31وقد كرس مجلس الدولة هذه القاعدة أيضا في قراره الصادر في 
رار ــــــــــــــــــحيث ألغى هذا القرار ق 2محمد الطاهر" ضد وزبر الداخلية  والدفاع الوطني ومن معهما 

ها ـــــــــــــالقاضي بعدم الإختصاص وتصدى من جديد بالزام وزارة الداخلية بأدائ مجلس قضاء عنابة
ة ــــــــللضحية دالي محمد الطاهر المستأنف بمبلغ خمسمائة ألف دينار عن جميع الأضرار ممزوج

ر  ـــــــــــــــــــــــالناتجة عن إصابته بطلقات نارية من عون الدفاع الذاتي " محزم" الذي كان في حالة سك
ت ـــــــــوتمت متابعته جزائيا حيث جاء في تسبيب القرار  :"...حيث أنه بعد فحص وثائق الملف ثب

ن تـأن المدعو  محزم عز الدين كان موظفا في إطار مجموعات الدفاع الذاتي ، وتسلم السلاح م
ت ـــــــــثـوأن الوقائع حد  طرف الإدارة التابع لها ، و عليه فهي مسؤولة عن فعل موظفيها : خاصة

قرب باب البلدية على الساعة الواحدة صباحا ، وأن محزم أصاب الضحية المستأنف عندما كان 
يحاول إطلاق النار على شخص هارب و كان المدعو محزم في حالة سكر . ولكن هذا لايمنعه 

ل ـــــــــــــات عمـــــجة ، وليس له أوقــــــثلاع الذاتي التابع لبلدية بو ــــــأنه كان وقت الوقائع عضوا في الدف
  محدودة وكان لا يزال بسلاحه"    

                                                 

  21ص مرجع سابق . خ اث ملويا ,لحسين بن الشي.  1
 273ص. مرجع سابق.  لحسين بن الشيخ أث ملويا.  2
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ي ــــــن الخطأ الشخصــــــــــــــــأخذت بعض أحكام القضاء حين تحديد العلاقة بي ج) وسائل المرفق :
الخدمة المرتكب والخدمة بعنصر الوسيلة "الأداة " فيكفي أن يستعمل  الموظف وسائل و أدوات 

ة ـــــــــــــــــــفي تقريره في قضي Blumح ذلك مفوض الدولة ــــــــــــــالتي وضعت تحت تصرفه و قد أوض
Lemonnier   كبه الموظف أثناء الخدمة أو توقد ذكر في هذا الصدد أن الخطأ الشخصي قد أر

ائل و الأدوات التي ــــــبمناسبتها أو إذا كان المرفق قد وضع تحت تصرف الموظف المخطئ الوس
اعد على ارتكاب الخطأ ــــــــــاستخدمت في ارتكاب الخطأ الشخصي أو إذا كان المرفق هو الذي س

رفق لا ـــــــــاضي الإداري أن يقرر أن المــــــــــالشخصي أو ارتكاب نتائجه الضارة فإنه يتعين على الق
  1يمكن أن ينفصل عن الخطأ 

ة التي تسببها السيارات الإدارية فهي تقيم المسؤولية الإدارية لأن السيارة فمثلا الأخطاء الشخصي
لة طبقا للاستثناءات الخاصة اهي من وسائل المرفق ، و لكن التعويض يكون استثناءا أمام العد

اءات ر ــــــــــــمن قانون الإج 803ة المبنية في المادة ـــــــــــفي الاختصاص القضائي للمنازعات الإداري
  والإداريةالمدنية .
  : عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى أمام القضاء العادي  الثالثالفرع 

ي ــــــــمن النتائج المترتبة عن قاعدة الجمع  بين المسؤولتين : الاعتراف للضحية بحق الاختيار ف
اء ــــــــــــــــــــــالقض رفع دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الفاصل في المواد الإدارية أو رفع دعوى أمام

ال ــــــــــالعادي ضد الموظف و يقابل "مبدأ جمع المسؤوليات مبدأ عدم جمع التعويضات "  كما ق
  الأستاذ "دبلوبادير" .

فلا يمكن للضحية أن تطلب التعويض من جهتين قضائيتين (القضاء العادي والقضاء الإداري) 
  عن الخطأ الشخصي للموظف .

ترط المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري أن لا يسبق حصول المدعي على لذلك يش
  تعويض من  الإدارة على  نفس الضرر .

                                                 

   314ص . المرجع السابق  . سامي حامد سليمان .  1
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اص دون ــــــــــــــــــــو لكن إذا رفعت القضية أمام القضاء العادي ورفضت في الشكل أو لعدم الاختص
روط ــــــــاء الإداري إذا توفرت شالفصل في الموضوع فيمكن للمتضرر أن يرفع الدعوى أمام القض

  قبولها أمامه  .
إن ـــــــــو يجدر التنبيه أنه حينما تدفع الإدارة  التعويض للمضرور عن الخطأ الشخصي للموظف ف

ي ــــــــــــبب فــــــــــلها الحق في الرجوع على الموظف بقيمة التعويض المحكوم به على الموظف المتس
ـداث ـــــم التعويض بين الإدارة والموظف حسب نسبة مساهمة كل منها في إحـإحداث الضرر فيقس

ئه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالضـرر أو حتى في حالة قيامها بدفع التعويض المحكوم به على الموظف بسبب خط
ق ــــــــــــــــلها حالشخصي المنفصل انفصالا كليا عن العمل الوظيفي و لاعلاقة له بالوظيفة إطلاقا ف

  الرجوع عليه لاسترداد  قيمة التعويض الذي دفعته .
رر ــــــــكما أنه يجب مراعاة مصلحة المضرور من خطأ الموظف وحقه في التعويض عن  الض -

الذي أصابه و تحقيق التوافق بين مصلحة المضرور في علاقته مع الموظف و مصلحة الإدارة 
، فالمضرور يكون له الخيار  برفع دعواه على الموظف وحده أو على في علاقتها مع الموظف 

م ـــــــــــــــــــالإدارة وحدها أو على الإدارة و الموظـف معا و تصبح  الإدارة ضامنـة للموظف فيما يحك
ما ــــــــــــــــــــــــــــعليه مـن  تعويـض ، فالمضرور وفقا للقواعد الإدارية يجد  نفسه أمام مسؤولية اثنين ه

الموظف و الإدارة يطالبهما على انفراد أو معا بحقه في التعويض سواء أكان الضرر الذي لحقه 
ه أن ــــــــبسبب خطـأ  شخصي أو مساهمة خطأين في إحداث الضرر و لكن المضرور لا يجوز ل

ي ـــــــالاختصاص فيجمع بين التعويضين من الموظف و الإدارة ، و يتعين عليه أن يحترم قواعد 
ا و ــــــهذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يطالب أمام القضاء العادي بإدانة الموظف و الإدارة مع

لا أن يرفع دعوى مدنيـة ضـد الموظف و مطالبته الحكم على الإدارة بقيمة الأضرار التي  لحقت 
  به 

  المبحث الثاني : إجراءات التعويض أمام القضاء الإداري

إلى القضاء يتطلب إجراءات قانونية يستلزم على المتقاضي اتباعها من أجل وصول  ءاجلتإن الا
الملف إلى يد القاضي للفصل فيه و في هذه  المرحلة الأخيرة يجدر بنا التساؤل عن كيفية تقييم 

ن ـــــــــــــــــالضررالقابل للتعويض من قبل القاضي الإداري و سنحاول التعرف على كل هذه النقاط م
  خلال هذين المطلبين .
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  : الاختصاص القضائي و شروط قبول دعوى التعويض الأول المطلب

ذه ــــــــــــــــــــــسنتناول في هذا المطلب دراسة الجهة القضائية المختصة بالتعويض و شروط قبول ه
  الدعوى.
  : الجهة القضائية الإدارية المختصة بالتعويض  الأولالفرع 

  نتناول الاختصاص القضائي في نقطتين : الاختصاص النوعي والمحلي 
ب ـــــــــبعد تطبيق ازدواجية القضاء المكرسة دستوريا و قانونيا و تنصيأ/ الاختصاص النوعي : : 

م ــــالمحاكم الإدارية التي تفصل في الدعاوى الإدارية ، و منها  دعوى التعويض اصبحت المحاك
ة، ــــــالولاية العامة في المنازعات الادارية حسب قانون الإجراءات المدنية والاداريالادارية صاحبة 
المتعلق بقانون  2008فيفري  25المؤرخ في  09– 08من القانون رقم :  800بناء على المادة 

  الاجراءات المدنية والإدارية
ي ـــــــالمحاكم الإدارية  همن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن  800فيتضح من نص المادة 

ة ــــــــــــــــــــصاحبة الولاية العامة بالمنازعات الإدارية العامة تفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولي
ة ـــــــــــــــالرامية و ـــــــــــــالمدنية للدولة و  الولاية و البلدية  و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري

  التعويض .لطلب 
ة أو ــــــــــــأما دعاوى التعويض  عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات  الإدارية (التابعة للدول

صاص يعود تخلالإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية  ) فا
ة ــــــــــــــــــــــنون الإجراءات المدنيمن قا 803إلى المحاكم العادية (الدعوى المدنية) بناءا على المادة 

  ق إ م إ 800والإدارية على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المبينة في المادة 
رر ــــضـــــــــــلكن نلاحظ في مجال التعويض الناجم عن الأخطاء الطبية للمستشفيات العامة أن المت

د ـــار متابعة المسؤول عن الخطأ الطبي ، و هذا يعكمة الجزائية لتعويضه في إطايلجأ إلى المح
ها ـــــــــــخطأ فالمستشفى هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و التعويض عن الأضرار التي يسبب

ه ـــعملها أو موظفوها  يكون أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاص
ى ـــة علـــــــــــعمل الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولالمحلي هذا المستشفى ، وهذا ما 

في  20/10/1998خ ــــــــــــــا بتاريــــــــــــــــتصحيحه .إذ أصدرت غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلي
  القضية التي جرت وقائعها على النحو التالي :            
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ران ـــــــــــــخطأ ضد مريض فأدينا من قبل المحكمة الجزائية لوه " ارتكب الطبيبان (ق.ب و ب.م )
 امجلس قضاء وهران  فأصدرت الغرفة الجزائية قرار  مبجنحة الجروح الخطأ ثم استأنف الحكم أما

ران ـــــــــــيقضي بإلزام المتهمين بالتعويض بالتضامن بينهما و تحت ضمان المستشفى الجامعي بوه
ب ــــمام غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا ، أين قررت ما يلي : " حيث يجوقاما بالطعن أ

ع ــــــــــــــــــتذكير قضاة الموضوع بأن المراكزالإستشفائية الجامعية تعتبر مؤسسات عمومية ذات طاب
م ـــــــــــــــــــــا نص عليه المرسوم وعليه فإن الحكمإداري مزودة بشخصية معنوية و باستقلال مالي ك

ة ـــــــــــــــــــــــــجامعية يرجع الاختصاص فيه إلى الغرفة الإداريـــبالتعويض على المراكز الاستشفائية ال
ى ــمن قانون الإجراءات المدنية فكان عل 07للمجلس القضائي و هذا تطبيقا لمقتضيات المادة 

ل ــالمدنية بعدم الاختصاص  مما يجعل قرارهم قابقضاة الغرفة  الجزائية التصريح في الدعوى 
  للنقض و الإبطال ".
  مجلس الدولة الجزائري من غرفته الرابعة في هذا المجال مؤرخ بـ: نوهناك قرار صادر ع

والذي فصل بين السيد (م.م و مدير المستشفى الجامعي بوهران ) وقائع قضيته  27/03/2000
ن ـــــــــــــــــــــعمل نقل على إثره إلى المستشفى الجامعي بوهران أي: "...أن (م.م) كان ضحية لحادث 

وضعت له جبيرة (الجبس) على رجله من طرف أطباء يعملون في مصلحة الاستعجالات و ذلك 
أيام من وضع الجبيرة شعر بألم فرجع لنفس المستشفى  3قبل مغادرته المستشفى غير أنه و بعد 

ن الذي أصابها من تغطية الجرح قبل علاجه و شفائه فقد تقدم (م.م) أين قطع رجله بسبب التعف
 دره:ـــــــــــــــــــــــــبدعوى ضد مدير المستشفى الجامعي بوهران يطلب من خلالها الحكم بتعويض مبلغ ق

ادي و ــــــــــــدج واحتياطيا بتعيين خبير مختص لفحصه قصد تحديد الضرر الم 1.000.000.00
أنه كان على الضحية أن ترفع   ي الذي لحق به ، غير أنه  جاء في قرار الغرفة الإداريةالجمال

ة ــــــــــــــــــــــدعوى أمام القضاء الجزائي قبل متابعة المستشفى مدنيا و لكن الغرفة الرابعة لمجلس الدول
ور ــــــزمة لمراقبة تطصرحت أنه ثابت قانونيا أنه كان على الطبيب  أن يتخذ كل الاحتياطات اللا

الات ـــــــــــيض والتي تؤدي في بعض الحر علاج الكسر لا سيما الجبيرة التي وضعها على رجل الم
ما أن ـــــــــــــــــــــــــإلى التعفن ، حيث أن عدم المراقبة الطبية يشكل إهمالا خطيرا ينجر عنه تعويض وب

ض ــــــــــــــــــــــــــعين تحمل المستشفى المسؤولية المدنية لتعويالطبيب ارتكب خطأ أثناء سير المرفق فيت
  فيه"  الضرر وبالتالي ينبغي إلغاء القرار المستأنف
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اة القضاء الإداري ــــــــالدولة يعتبر سابقة قضائية يجب على قض مجلس و هذا القرار الصادر عن
ة ــــــــــــــــــــــة  الإداريـــــــالدعاوى الخاصة بالمسؤولي في الجزائر الاقتداء بها عندما ترفع أمامهم مباشرة

  للمستشفيات  العامة .
ة ــــــــــــــــــة  المحليـــــــــــــــــــــــــــم الإداريــــــــيتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاك  ب/ الاختصاص المحلي : 

ن ـــــــــم 803ادة ـــبالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية التي توجد  بها حسبما نصت عليه الم
ن ــــــبقا للمادتيــــــــيتحدد الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية ط"قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ع ــــــــلمحاكم الإدارية التي يق، على أساس إنعقاد الإختصاص الإقليمي ل"من هذا القانون 38و 37
اص ــــــــــتصـــــــفي دائرة إختصاصها موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معروف فيعود الإخ

ه ــــــــــكن لـــــالإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه فإن لم ي
ها ــــــــــاصـــــــمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصموطن معروف فيعود الإختصاص الإقلي

تي ـــــــــــــــاخر موطن له وفي حالة اختيار موطن له فيؤول الإختصاص المحلي للمحكمة الإدارية ال
تقع في دائرة اختصاصها الموطن المختار وفي حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الإختصاص الى 

  ة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهمالمحكمة الإداري
ها ـــــــق إ م إ حددت الحالات التي يؤول الإختصاص فيها الى محاكم إدارية بعين 804أما المادة 

  :دون سواها وجوبا وهي 
رة ـــــفي حالة الضرائب والرسوم ينعقد الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائ /1

  اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم 
ذ ــــــ/في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفي2

  الأشغال
ة ــــــــــــــــــــ/ في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعة العقود ينعقد الإختصاص الإقليمي للمحكم3

  يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد او تنفيذهالإدارية التي 
ن ـــــــــــــــ/ في مادة المنازعات الخاصة بالموظفين أو أعوان الدولة وغيرهم من الأشخاص العاملي4

رة ــــــــــــــــبالمؤسسات العمومية الإدارية يعود الإختصاص المحلي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائ
  ان التعييناختصاصها مك
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م ـــــــــــــــــان تقديــــــ/ ينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مك5
  الخدمات الطبية

ة ـــــــــــــــــ/ في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام المحكمة الإداري6
ا ـــالمحلي مكان إبرام الإتفاق أو تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيم التي يقع في دائرة اختصاصها

  به
ة ــــــــــ/ في مادة التعويض عن الضرر الناجم عن جناية أو جنخة أو فعل تقصيري أمام المحكم7

  الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
درة ـــــــــــــــــــــــقضائية الإدارية أمام المحكمة الإدارية مص/ في مادة إشكالات التنفيذ الصادرة عن ال8

  الحكم موضوع الإشكال
ع ـــــــــــــــالإختصاص النوعي والإختصاص الإقليمي للمحاكمةالإدارية منالنظام العام يجوز إثارة الدف

ن ـــــتاقائيا مبعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب إثارته 
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــية والإداريـــــمن قانون الإجراءات المدن 807طرف القاضي وهذا ما نصت عليه المادة 

يه و ــــــــعل ىدعــــــالقاعدة الإدارية العامة في الاختصاص الإقليمي هي الجهة القضائية لموطن الم
ه ـــــــــى المدعي عليــــــــــــى إلــن فكرة أن المدعي هو الذي عليه أن يسعإن أساس هذه القاعدة ينبع م

ومن تم وجب عليه مخاصمته أمام الجهة القضائية التي يقع بها موطنه ، لتقليص حجم الإزعاج 
  1الذي تسببه له المخاصمة 

  : ي: شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإدار الثانيالفرع 

ة أمام ـــــــــيية أو المرفقــــــــالناجمة عن الأخطاء الشخص رن الأضراــــــــــــوى التعويض عـــــــلا تقبل دع 
ها ـــــــــــالقضاء الإداري إلا بتوفر مجموعة من الشروط تتمثل في : توفر الصفة والمصلحة في رافع

ن ــــم 459مكررو المادة  169وجود قرار إداري سابق  شرط المدة ، كما يتضح من نص المادة 
  ,قانون الإجراءات المدنية 

لا  ةـــــــمن ق إ م إ  في فقرتها الأولى قائل 13تنص المادة  / الشروط المتعلقة برافع الدعوى :1
 .ونــــــيجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القان

"  

                                                 

  149 . 148ص  .  المرجع السابق .أحمد محيو  . 1
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ون ــــــــــــــــي الطعــــــــــرط فـــــــــتمسؤولية الإدارية ما يشال في رافع دعوى التعويض الرامية لترتيب رطتيش
ة أو ـــــــــلقد حصرت المادة السالفة الذكر شروط قبول الدعوى بشكل عام سواء كانت مدنيالأخــرى 

حة ــــــــــــالصفة والمصل  :ين وهماإدارية و الخاصة بشخص الطاعن، أي رافعها في شرطين أساسي
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  65كذا الأهلية المنصوص عليها في المادة 

من القانون المدني ) أو  40لشخص الطبيعي (م اوهي أهلية التقاضي سواء  الأهلية :-
الإجراءات المدنية من قانون  65تنص المادة  :1من القانون المدني)  50معنوي (م الشخص ال

يثير القاضي تلقائيا إنعدام الأهلية كما له أن يجيز تلقائيا إنعدام  "      و الإدارية على ما يلي
  "  التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي 

 . وهي المادة التي فصلت في طبيعة هذا الشرط و الآثار المترتبة عن عدم توفره
ول ــــــــــــــــــــــتحت الفصل " شروط قب 13يشير للأهلية ضمن المادة  فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم

ص ـــــــــــــــــذا الشرط لا يخــالدعوى " ، بل في القسم الرابع ضمن العنوان " في الدفع بالبطلان" ، فه
ة ـــــــــــــــشروط الدعوى القضائية فقط بل هو شرط عام يتعين أن يتوفر في الشخص الذي يباشر أي

رط ـــــــــــــــــعمل قانوني ، لذا لم يضعه المشرع في نفس المادة ، ففقه المرافعات المدنية لا يعتبر ش
وى ــــالأهلية شرطا لقبول الدعوى وإنما هو شرط لصحة المطالبة القضائية ، فإذا رفع شخص دع

ي لأن رفع الدعوى يعتبر عملا بدون أن يكون لديه أهلية التقاضي فيترتب بطلان العمل الإجرائ
قانونيا و يتطلب القانون في الشخص القائم به أهلية معينة وهي أهلية التقاضي وهو الرأي الذي 

وى ــــــــرط الدعـــــــــه من مادة الخاص بشــــــــــــذهب إليه المشرع الجزائري ، وفصل هذا الشرط و حذف
ر ــــــــــــــــالات البطلان العقود غيـــــــــــــوأشار أن ح 65 - 64ووضعه في المكان المناسب أي المادة 

 القضائية تكون على سبيل الحصر في حالة انعدام الأهلية للخصوم
وعلى هذا تطرقت لهذا الشرط لتوضيحه و تبيان التعديل الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية 

  راءات المدنيةو الإدارية تماشيا مع الفقه الحديثة في الإج
  
  

                                                 

 .   2005م للنشر والتوزيع عنابة الجزائر.  طبعة دار العلو .  الوجيز في المنازعات الإدارية  . محمد الصغير بعلي  . 1  
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  : يجب أن تكون المصلحة قانونية و مشروعة ، شخصية مباشرة ، قائمة وحالة.المصلحة -   

و يقصد بالمصلحة في الدعوى الفائدة، أو المنفعة التي يسعى المدعي لتحقيقها جراء الحكم له  
ت ـــــــــــــبما يطلبه. و تبعا لذلك لا يجوز الاتجاه إلى القضاء عبثا دون تحقيق أية منفعة سواء كان

ات ــــــــــــــــــــحاجي منفعة مادية أو أدبية، على اعتبار أن مرفق القضاء مرفق عام يهدف إلى إشباع
ى ـــــالناس بالحماية القضائية فإذا اتضح أن الغرض من الدعوى مجرد كيدا، أو أنها لا تعود عل

 .رافع الدعوى بأية فائدة أوجب على القاضي الإداري الحكم بعدم قبولها شكلا لانتفاء المصلحة
   اء ـــــــلتي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضكما تعرف المصلحة بأنها: " الفائدة العملية المشروعة ا

جب أن ــــــــفالمصلحة المشروعة اللازمة لقبول الدعوى المدنية، هي المصلحة القانونية و التي ي
 .تسند إلى حق، أو مركز قانوني يتذرع به رافعه
 .و بعبارة أخرى مركز يحميه القانون

زام شخص بدفع دين قمار لان القانون لا يحمي و عليه لا تقبل الدعوى التي يكون موضوعها إل
 القمارالمصلحة القائمة أو المصلحة المحتملة

الأصل و كقاعدة يجب أن تكون المصلحة المبررة لقبول الدعوى قائمة أي مؤكدة، وليست مجرد 
 . احتمال

ركزه ــــــــه، أو مــــــــــــداء على حقــــــــــــوع اعتـــــفالفرد يلجأ إلى القضاء طالبا الحماية القضائية، نتيجة وق
القانوني، الأمر الذي يحرمه من مزايا و المنافع التي كان يتمتع بها قبل وقوع هذا الاعتداء، مما 
يلحق به ضررا حالا و أكيدا و هذا ما يقصد بمدلول المصلحة القائمة المؤكدة الغير احتمالية و 
 .لا المستقبلية

غير أنه أحيانا  .قق بإزالة هذا الاعتداء و إصلاح الضرر المترتب عنهإن مصلحة المدعي تتح
 وى. ـــــتوجد مصلحة محتملة للطاعن ينبغي حمايتها من وراء رفع الدع

محتملة ال يشترط القانون في الدعاوى المدنية العادية مصلحة قائمة، غير انه يعترف بالمصلحة
  في أحوال استثنائية ، و ذلك لدفع ضرر محدق
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ي ـــــــــــــــ: أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصالصفة -
ا ــــــــــــــــــــــالمكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله القانوني أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد أم

ات ـــــــــــــالتعويض من أو على السلطالصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى 
الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب الإدارة العامة والوظيفة 
الإدارية في الدولة لذلك يجب على القاضي المختص في المنازعات الإدارية أن يفحص و يتأكد 

في الأشخاص و الهيئات والمؤسسات الإدارية   من وجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي
في دعوى التعويض كمدعي  أو مدعى عليها . وقد كرس القضاء الإداري الجزائري أهمية توفر 

ي  ـــــــــــالصفة في المدعى عليه في تسبيب قرار من قرارات مجلس الدولة في قضية القطاع الصح
ل ـــــــــــــالدفع الشكلي لمستشفى بولوغين المتمث وزارة الصحة". حين رفضت–لبولوغين  ضد  "ع.ل 

في أن لا صفة له في النزاع  حيث جاء في القرار :",,,لكن حيث أن صفة  المتقاضين هي من 
حيث ت  وحتى تلقائيا من طرف القاضي النظام العام و يمكن إثارتها خلال الدعوى وفي أي وق

ي ــــــتابعا للمركز الاستشفائي الجامعي عرب  بنأن  المستشفى المستأنف في قضية الحال كان 
 دورـــــــــــــــــــــمسوس خلال فترة حدوث الوقائع  واكتسب الصفة و الإستقلالية المالية ابتداءا من ص

راج ــــــــــالمرسوم ... ومن حقه رفع دعوى الرجوع ضد المركز الإستشفائي لبني مسوس " وتم إخ
  اع .    وزارة الصحة من النز 

  / شرط المدة :3

" يحدد أجل الطعن أمام من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  829تنص المادة  :
قرار الإداري ـــــــــــالمحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من ال

  " يميالفردي او من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظ
الإدارية أمام المحكمة اما عن كيفية تطبيق هذه المادة بخصوص دعوى التعويض أو المسؤولية 

الإدارية المختصة محليا إذا ما كانت الوقائع أي الأعمال الإدارية المادية هي السبب في وجود 
                                         الضرر وتقديم دعوى التعويض الإدارية أمامها 

عندما يكون محل المنازعة قرارا إداريا صريحا فيمكن تحريك الدعوى خلال الأربعة أشهر التالية 
  .لتبليغ هذا القرار أو نشره أو من تاريخ العلم 
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عندما يكون الفعل الضار مصدره عملا ماديا أو عملا قانونيا ليس من طبيعة القرارات الإدارية  
ولا تسقط هذه المدة إلابمضي  من تاريخ وقوع هذا الفعل الضار فيمكن تحريك الدعوى اعتبارا

  مدد التقادم الطويل أو المتوسط أو القصير الأجل بحسب كل حالة .  
فمن المعمول به قضائيا أن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم 

في   1991-1-13قرارها الصادر بتاريخ :بعد وهذا ماأكدته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في 
اج ـــــــــقضية التعويض عن خطأ إداري متمثل في إهمال ممرض  وعدم تفقده لمريض عقلي يحت

إلى مراقبة مستمرة , مما أدى إلى انتحاره فأيد هذا القرار أحقية التعويض عن خطأ مرفقي وأقر 
  .  أن دعاوى التعويض غير مقيدة بأجل مادامت لم تتقادم

  المطلب الثاني : مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض و الفصل فيه :

ة  ــــــتبدأ الإجراءات أمام القضاء الإداري  بتقديم عريضة دعوى التعويض أمام المحمكة الإداري 
ات ــــــــــومحتوية على جميع البيان هالمختصة محليا مكتوبة و موقع عليها من المدعى أو محامي

  ة .اللازم
و ملخص موجز عن وقائع الدعوى و الأسس و الأسانيد و الطلبات ، كما تقدم عريضة الدعوى 
في نسخ تتعدد بعدد المدعى عليهم ، و بعد تقديمها إلى أمانة ضبط المحكمة الإدارية المختصة 
محليا يسلم أمين الضبط لرافع الدعوى إيصالا بعد دفع الرسوم . و يسجل عريضة الدعوى أمين 

ن ــــــــــــلضبط بسجل خاص و ترقم وفقا لترتيبها من حيث تاريخ استلامها مع بيان أسماء وعناويا
م ـــــالأطراف ورقم القضية و تاريخ الجلسة ، و يتم تبليغ المدعى عليه فورا بعريضة الدعوى ، ث

  تأتي مراحل تحضير ملف الدعوى والفصل فيه و سنتعرض لهذه المراحل عبر ثلاثة فروع
  : مرحلة إعداد ملف قضية دعوى التعويض للفصل فيه  الأولالفرع 

وعلى تبليغها أو . على عريضة افتتاح الدعوى: الدعوى ترتكز أساسا فيهاالإجراءات التي ترفع 
 وبذلك يصح انعقاد الخصومة طبقا للإجراءات الواردة في نصوص. .إلى المدعى عليهمهاإعلا 

ل ـــــــــــي شكــــف 20إلى  18ي المواد من ــــي عريضة افتتاح الدعوى وفــــف 17إلى  14ن ـــــــلمواد م
ة ـــــي الأحكام العامــــــف 416إلى  406ن ـــــــــــي المواد مــــوف . وبيانات التكليف بالحضور للجلسة

 . المتعلقة بالتبليغ الرسمي
 : عريضة افتتاح الدعوى 1-
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ة كبرى من حيث تحديد نوع التراع وطبيعة الدعوى، مما ينجر عنه لعريضة افتتاح الدعوى أهمي
ل ـــــــــــي كـــــــللجهة القضائية الفاصلة فيه، وتعيين الإجراءات الواجب اتخاذها ف تعيين الاختصاص

 . دعوى
ة ــــــــوقد أعطى المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد اعتبارا كبيرا لشكل العريض

هور ــــــورتب جزاء القابلية للإبطال في حال غياب بعض هذه الإجراءات أو ظ و إجراءات قيدها،
راءات ـــــــــــــــالقانون لها، أو إغفال بعض ما يرتبط .ا من إج العريضة على غير الشكل الـذي قـرره

 . مقررة لصحة التقاضي
ص ـــــــق إ م و إ د والتي تـن 14نصت عليه المادة ونبين في هذا السياق شكل العريضة وفق ما 

الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل  ترفععلـى 
   من النسخ يساوي عدد الأطراف المدعي أو وكيله أو محاميه بعـدد

ام ـــــــــــــــــــــلافتتاح الدعوى أم من القانون القديم )ق إ م (التي كانت تعطي طريقتين 12وفي للمادة 
ر ـــــــــمكتوبة أو بتصريح أمام كاتب الضبط لدى المحكمة     وتحرير محض القضاء إما بعريضة

 . بذلك
ونلاحظ في النص الجديد غياب الطريقة الثانية والاكتفاء بالعريضة المكتوبة بالعربيـة والموقعـة 

 . بذالك ب الضبط لدى المحكمة وتحرير محضربتصريح أمام كات والمؤرخـة أو
ت ـــــــــــوجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة الافتتاح تح 15ونستخلص من نص المادة 

 : شكلا وهي طائلة عـدم قبولهـا
 . الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى 1/-

 . اسم ولقب وموطن المدعي 2/-
 . ليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن لهاسم ولقب وموطن المدعى ع 3/-
 . الإشارة إلى طبيعة وتسمية ومقر الشخص المعنوي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي 4/-
أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها  5/-

 . الدعوى
 1لوثائق المؤيدة للدعوىالإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات وا 6/-

                                                 
   .2009عبد الرحمان. شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ,الطبعة الثانية . منشورات بغدادي. الجزائر . بربارة . 1
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ولم يكتف القانون الجديد ببيان شكل العريضة الافتتاحية فقط، بل بين الخطوات التي تتبع من 
ي ــــــر القضائـــــــــن طريق المحضـــــــــــوالحصول على نسخة العريضة لتبليغها ع أجل قيد الدعوى،

 إق إ م  17و  16للمدعى عليه، وفق للمواد 
الدعوى في سجل خاص لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى تبعا تقيد  1)

 . بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة لترتيب ورودها، مـع
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العر يضة الافتتاحية، ويسلمها  2)

 . يا للخصومتبليغها رسم للمـدعي بغـرض
دد ــــــــــيوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المح 20يجب احترام أجل  3)

ين ـــــــــــــــر للمقيمــــــــــــل ثلاث أشهـــــــالقانون على خلاف ذلك .ويمددهذا الأج لأول جلسة ما لم ينص
  بالخارج

لاف ذلك ،و ـــــــــى خــــــــــون علــــــــلرسوم القضائية ما لم ينص القانلا تقيد الدعوى إلا بعد دفع ا 4)
كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي  القضائية في يفصـل الـرئيس الجهـة

 طعن 
ي ـــــــيجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقارأوحق عين 5)
دم ـــــــللقانون .وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة ع اري مشهر طبقـاعق

                                                               . قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار
ذا ـــــــــــــــو تؤكد على ه 2008فيفري23المؤرخ في  09 08من ق إ م إ  826و تضيف المادة 6)

ة ــــــــالشرط، من خلال نصها على ما يلي: " تمثيل الخصوم بمحام و جوبي أمام المحكمة الإداري
  ". ، تحت طائلة عدم قبول العريضة

ة ـــــــــــــــــــــــإن العلة من اشتراط ضرورة التمثيل أمام المحكمة الإدارية بواسطة محام راجع لخصوصي
ة ـــــــالمنازعة الإدارية، و تشعبها، وعدم تقنين نصوص القانون الإداري مما يؤدي إلى جهل غالبي
ة ــــــــــــــالمتقاضين لقواعده و من ثم تصبح خدمات المحامين شبه حتمية و تزداد الحاجة للاستعان

 .بأهل الخبرة
ر ـــــخصوم التي تقدم إلى مجلس الدولة بصفته إما أول و آخأما العرائض، الطعون و مذكرات ال
من ق/إ/م/إ تلزم الأطراف أن يكون التمثيل أمام مجلس  905درجة أو قاضي استئناف، فالمادة 
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وص ـــــــــالدولة بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة  ، مع النص على نفس الاستثناء المنص
ة ــــــــعلى إعفاء الدولة، الولاية، البلدية و المؤسسات الإداري و الذي ينص 827عليه في المادة 

  ذات الصبغة الإدارية من ضرورة تمثيلها بواسطة محام أمام القضاء
  الفرع الثاني : مرحلة المرافعة و المحاكمة :

بعد ضبط ملف الدعوى و إطلاع محافظ الدولة  تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية أصلا  
ا نصت ــــــــوفق مبحضور الخصوم وأطراف  الدعوى أو ممثليهم القانونيين و تتشكل هيئة الحكم 

ى ــــــة علــــــــــــالمتعلق بالمحاكم الإداري1998ماي30المؤرخ في02-98من القانون 03المادة عليه 
لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم  مايلي:"يجــــب

ة ـــــــــرئيس ومساعدان إثنان برتبة مستشار"ويتضح لنا من نص المادة أن تشكيلة المحاكم الإداري
 :في الجزائر تتميز بالخصائص التالية

ير ـــــضاة مجتمعين.وهذا أمر طبيعي فالقضاء الإداري قضاء كثأن المحاكم الإدارية تتشكل من ق
ة ـــــــبــــــــما يعتمد على الإجتهاد فهو ليس بالقضاء التطبيقي في الغالب الأعم كما هو الحال بالنس

ف ـــــــللقضاء العادي فالمشرع الجزائري في مجال القانون الخاص سن من الأحكام ما ينظم مختل
    1003  حكم الكثير من الوقائع.فلو أخذ مثلاً القانون المدني نجده قد إحتوى علىالعلاقات وي

و ــــــــــمادة نظمت الجوانب المختلفة للمعاملات المدنية وقلما ينزل القاضي من المصدر الأول وه
ان ــــــــالتشريع إلى المصدر الثاني وهو الشريعة الإسلامية فالمنازعة المعروضة أمام أي قاضي ك

 يـــــــــــــقانون صـــــــــإلخ نجد لها حلاً من صنع المشرع نفسه فيحكمها بموجب ن تجاري او مدني...
ص ـــــــــــــــة دون نـــــ(القاضي)فهذا خلاف القاضي الإداري الذي يواجه في كثير من الأحيان بمنازع

أحد أهم ــــير على أن القانون الإداري كيحكمها مما يتحتم عليه لإجتهاد لحل النزاع.فيمكن أن نش
 ونـــــــــــان القانـــــــــا كــــــــــمن منشأ قضائي.فلولا إجتهادات القضاء الإداري لم فروع القانون العام هو

  الإداري ليعرف تطوره ووجوده
  الفرع الثالث : سلطة القاضي الإداري في تقييم الضرر القابل للتعويض : 

راف ـــــــــــــــالقاضي الإداري  بحرية واسعة في تقييم الضرر القابل للتعويض ، ولكن إرادة أطيتمتع 
وق ـــــــــالقضية تستطيع أن تضع له حدودا ، بحيث لا يمكن للقاضي الإداري أن يمنح تعويضا يف
ة ـــــــــــــــــيالتعويض المحدد من طرف المشرع في قضايا معينة ، كما تشكل إرادة الضحية حدا لحر 
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رام ـــــــــــــــــــــــــــــالقاضي في تحديد الحد الأقصى للتعويض لذلك يجب على قضاة المحاكم الإدارية احت
  يم الضرر : يقاعدتين أساسيتين  في تق

 ل للضررـــــــــــقاعدة التعويض الكام -ب. قاعدة عدم جواز الحكم بغير أو بأكثر مما هو مطلو  -
ذي ــــــــــــــرر الــــــــ تأثير لجسامة الخطأ على تحديد مبلغ التعويض المستحق فالعبرة بجسامة الضفلا

  تسببت الإدارة في إحداثه 
ـى ـــــو لكن عند  قيام القضاة بتقييم الضرر تثور مشكلة الأسس أو العناصر التي يقوم التقدير عل

  ر الضرر ـــــد تقديـــــــــــالقاضي أن يأخذه في الاعتبار عنأساسها  و تحديد التاريخ الذي يتعين على 
* عناصر تقييم الضرر : لابد أن يكون التعويض مناسبا للضرر الحاصل، فمنح التعويضات 

  عن الضرر المعنوي يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع .
أما إذا كان الضرر ماديا : فإنه يتعين التمييز بين الأضرار التي تمس الشخص في جسمه و 

  ماله .بين الأضرار التي تمس 
لمضرور مع مراعاة ما لفإذا كانت الأضرار جسمية لابد على القاضي من فحص الملف الطبي 

  فات  المضرور من كسب و ما لحقه  من خسارة .
ال ــــــــــــشياء المنقولة ، فيراعي القاضي عند تقييم الضرر وضعية قيمة المـأما بالنسبة لتقدير الأ -

  المتضرر .
ذي ـــــــــاري الــــــــى تقرير الخبير العقــــــأما عناصر تقييم الأملاك العقارية فيعتمد القاضي عادة عل -

لقانونية التي يحتوي عيها يبرز في تقرير خبرته مشتملات الأملاك أي كافة العناصر المادية و ا
    معين . المال في وقت

ة ــــــــــــــإن تحديد تاريخ تقدير قيمة الضرر تكتسي أهمية كبـرى خاصتاريخ تقييم الضرر :  •
و  ول الضررــــــوقت طويل بين تاريخ حص ني العملة الوطنية وارتفاعهـا ، وذلك أنه قد يمردمع ت

خ ــــيـبالتعويض ، و القاعدة العامة في الاجتهاد القضائي أن تاربين تاريخ صدور القرار القاضي 
 تقييم الضرر هو تاريخ الفصل في القضية .

ق ـــــــــــــو قد استقر القضاء الفرنسي وأيده في ذلك الفقه على أن الضرر يجب أن يقدر يوم النط -
ل الضار و ــــــــــــــة ما بين وقوع الفعبالحكم سواء في عناصره المكونة أو قيمته النقدية لأنه في الفتر 

ـض ـــــــــــــــــــصدور الحكم بالتعويض يتغير سعر النقد الذي يقدر به التعويض أو تغير معـدل التعوي
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الـذي قدره القانـون و مؤدى ذلك أن تغيير سعر النقد يؤثر في القيمة الحسابية للضرر بالزيادة 
و الذي يدفع المشرع إلى زيادة مقدار التعويض حتى  يكون مساويا م يتغير داخليا فهلرغم أنه 

  للضرر وكافيا لجبره
وفي حالة استئناف قرار المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة يستطيع مجلس الدولة أن يعيد  -

  .1النظر في مبلغ التعويض ، إذا لاحظ أن تقييم قضاة الدرجة الأولى غير صحيح
 

  

  

  

  

  

 

                                                 
  .141, ص مرجع سابق . قانون المسؤولية الإدارية  . رشيد خلوفي  . 1
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  : مقدمــــــــة

هم و ــإن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن حقوق الأفراد وتمكينهم من التمتع المشروع بحقوق   

استعادتها حين التعدي عليها أو التعويض عنها يظل من الاهتمامات الدائمة للدولة , و لا يكفي 

راد ــــــــــالقانون في شأن علاقات الأفالقول  بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم العامة أن تتأكد سيادة 

ة ــــبعضهم ببعض بل أصبح لزاما لتوكيد هذه الحماية  أن يسود القانون علاقات الأفراد مع الدول

  و كل ما ينتمي إليها من هيئات عمومية ومؤسسات 

ذ ـــــنفين الدولة و أجهزتها تتمتع بسلطة عامة لها من القوة ما يكفل لها حق تإ أهمية الموضوع:

 لأجهزتهاقراراتها و أوامرها بالطرق المباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مما قد يسمح 

  ما لم تخضع لسيادة القانون من أن تبتلع حقوق الأفراد

 فــــــإنوتقضي على حرياتهم العامة سواء كان ذلك عن خطأ أو سوء تقدير أو تعسف ؛ لذلك  

الالتزام بمبدأ المشروعية من طرف الدولة وأجهزتها يؤكد حق خضوع الدولة لسيادة القانون لأنه 

 ون من دون أنـــــــــــــــاق القانــــــرج عن نطـــقدور الدولة أن تخـــــمن غير هذا الخضوع سيكون في م

  تتعرض لأي جزاء.

ع أنواع تصرفات الدولة وما يتفرع عنها وقد يتسع نطاق حكم مبدأ المشروعية إلى أن يشمل جمي

ة ـــــــــومهما كانت طبيعة هذه التصرفات، فمن المبادئ والنظريات التي نتجت عن مبدأ المشروعي

 لمسؤولية الإداريةاوخضوع الإدارة العامة لسيادة القانون ورقابة القضاء على أعمالها نجد نظرية 

اء ، بعد أن ــــــــــنتيجة أفكار الفلاسفة ومواقف الفقه والقضوان إقرار هذه النظرية وتطبيقاتها جاء  

ن ـــــؤولية الإدارة عــــــــــقاب من الزمن ثم حل محله مبدأ مســـــــــــــية الإدارة لأحــــساد مبدأ عدم مسؤول

  تصرفاتها الضارة .

ياة ــــــي الدولة تؤثر في حفالإدارة وهي تتدخل عن طريق تنفيذ القوانين وتشغيل المرافق العامة ف

  رارا.ـــــــــــــــتالأشخاص تأثيرا مباشرا، ويسهل عن طريقه النيل من حقوقهم وحرياتهم وتسبب لهم أض

رور في ــــــــــــصي للمضــــــب عن ذلك حق شخـــــــــفإذا نتج عن سير المرفق ضرر لأحد الأفراد ترت

  التعويض عن الأضرار التي أصابته.

امة ــــــــــــــــــــــة ومؤسساتها والهيئات العــــــــوتعرف المسؤولية بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدول

الها ــــــــبت فيها للغير بفعل أعمـــــــــتتالإدارية نهائيا بدفع تعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسب

الإدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة، وذلك على  الإدارية الضارة سواء كانت هذه الأعمال
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ؤولية ـــــــــــــــــــأساس الخطأ الإداري و على أساس نظرية المخاطر و في نطاق النظام القانوني لمس

  .  1الدولة

لة ـــــــــــــــــــــــ: وقد اخترت هذا الموضوع لأهميته خاصة ونحن في في مرح أسباب اختيار الموضوع

كريس إزدواجية القضاء في الجزائر ومع صدور اول قانون يفصل بين الإجراءات المتبعة امام ت

 23المؤرخ في  09 08المحاكم العادية والمحاكم الإدارية هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

  2008فيفري 

ونية الجزائرية كما أن له من أهمية علمية وعملية بالغة خاصة في ظل قلة الكتب والبحوث القان

  .في هذا الموضوع على الرغم من دقته وحساسيته لمساسه بحقوق الأفراد 

أما في دراسة أسس المسؤولية الإدارية فقد اعتبر الفقه الإداري أنها تقوم على أساس :  أهداف الدراسة

هذا النشاط  المخاطر والخطأ  وتهدف إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة سواء كان

الأخطاء  " التعويض عن الأضرار الناجمة عنوما يهمنا في هذه المذكرة هو :عن خطأ أو دون خطأ .

  المرفقية  والشخصية في القضاء الإداري " 

حسب مجال وقوعه  ومنها وتهدف دراسة هذا الموضوع إلى تحديد الخطأ تحديد صوره وأنواعه 

ييز بين هذين النوعين و النتائج المترتبة عن كل خطأ الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي, و التم

خلقت عدة إشكالات مما أدى إلى ظهور مواقف فقهية وحلول قضائية سنحاول أن نسلط عليها 

  الضوء في هذه المذكرة .

العلاقة ساس ثلاثة أركان :الخطأ , الضرر وإن المسؤولية الإدارية تقوم على أ: إشكالية البحث 

نوع و طبيعة الخطأ الذي يعقد مسؤولية السلطة الإدارية عن أعمال موظفيها   و السببية بينهما

  وإمكانية التعويض عن الأخطاء الشخصية للموظف أمام القضاء الإداري  تحت ضمان الإدارة 

إن دراسة موضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القانون 

المرفقي وكيفية  ر إشكالا رئيسيا يتعلق بطبيعة الخطأ الشخصي والخطأالإداري الجزائري يثي

   ؟المطالبة بالتعويض الناجم عن الضرر الناجم عن هذه الأخطاء أمام القضاء الإداري 

  يــــوه ةــــــــــــئلة يتعين الإجابة من خلال هذه الدرســــــــــــــــــنها عدة أســـكالية تتفرع عــــــــوعن هذه الإش
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شروط ومميزات الأضرار التي  ؟المرفقي وتحديد العلاقة بينهما  مفهوم الخطأ الشخصي والخطأ

راءات ــــــــوإج ؟اء الإداري ــــــعويض أمام القضـــــوشروط نشوء الحق في المطالبة بالت ؟تنجم عنها 

    ؟التعويض أمام القضاء الإداري 

الإشكاليات سنعرض بحثنا هذا متبعين  منهجين : المنهج  وللإجابة على هذهالمنهج المتبع : 

التحليلي والمنهج المقارن وحسب الخطة التي قسمناها إلى فصلين , فصل نعالج فيه الأخطاء  

ويض عن ـــالمرفقية والشخصية و الأضرار الناجمة عنهما وآخر نعالج فيه كيفية المطالبة بالتع

حث إلى ــــــحثين وكل مبـــــــمه إلى مبـــــوكل فصل منهما نقسهذه الأضرار أمام القضاء الإداري  

نا له ثلاثة مطالب نظرا لدقته وكثرة ــــــحث الأول من الفصل الأول  خصصـــــمطلبين ماعدا المب

ي ــوالفرنسري ــــاء الإداري الجزائــــــــكام وقرارات من القضـــــــتأنسين بأحــــــالنظريات الفقهية فيه ,مس

اء ــــــــاجمة عن الأخطــــــرار النــــــمحاولين أن نلم باختصار بكل ماله علاقة بالتعويض عن الأض

  المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري .

  وعلى هذا النحو كانت دراستي للموضوع حسب الخطة التالية:

                      مقدمــة   

        الشخصية و الأضرارالناجمة عنهاالأخطاء  المرفقية و  الفصل الأول:

      الأخطاء المرفقية والشخصية  المبحث الأول :

      مفهوم الخطأ المرفقي المطلب الأول :

                : تعريف الخطأ المرفقي 1فرع

                : صور الخطأ المرفقي 2فرع 

  مفهوم الخطأ الشخصي المطلب الثاني :

                : تعريف الخطأ الشخصي 1فرع 

            :المعايير الفقهية لتحديد الخطأ الشخصي 2فرع 

  العلاقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي المطلب الثالث :

      : قاعدة التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها 1فرع 

      : قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها 2فرع 

     ر الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصيةمميزات الأضر  المبحث الثاني :

          ضرر شخصي ومباشر لمطلب الأول : 

                   : الضرر الشخصي 1فرع 
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                        : الضرر المباشر 2فرع 

  الضرر المؤكد والضرر الذي يمس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة المطلب الثاني :

                  : الضرر المؤكد 1فرع 

        رر الماس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة : الض 2فرع 

كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء           : الفصل الثاني 

  المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري

 عن الأخطاء  المرفقيةبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة شروط  المطال المبحث الأول :

  والشخصية أمام القضاء الإداري

  الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة  بالتعويض أمام القضاء الإداري المطلب الأول :

          : حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولة 1فرع 

                  : حدوث الضرر 2فرع 

            العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر   : 3فرع 

الشروط الخاصة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء الشخصية المطلب الثاني :

  أمام القضاء الإداري

       : إقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر 1فرع 

  سببها أو بمناسبتها  : وقوع  الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأدية وظيفته أوب 2فرع 

      :  عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى أمام القضاء الإداري3فرع 

  إجراءات التعويض أمام القضاء الإداري  المبحث الثاني :

  الإختصاص القضائي  و شروط قبول دعوى التعويض المطلب الأول :

          : الجهة القضائية الإدارية المختصة بالتعويض 1فرع 

              شروط قبول دعوى التعويض  : 2فرع 

  مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض والفصل فيه المطلب الثاني :

    : مرحلة إعداد ملف قضية التعويض للفصل فيه  1فرع 

            : مرحلة المرافعة والمحاكمة  2فرع 

      :  سلطة القاضي الإداري في تقييم الضرر القابل للتعويض3فرع 

 الخاتمــة

 



 

 

 

  الـــــــمــــــــلــــــخــــــــص

إن دراسة مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية والمرفقية في القانون 

يبين مدى سيادة القانون في الدولة وخضوع الإداري الجزائري يكتسي أهمية بالغة وذلك لكونه 

  والدولة .الجميع له سواء الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد 

أما فيما يتعلق بالموضوع محل الدراسة فإنه يتناول جانبا قانونيا مهما علميا وعمليا وذلك 

  لشموليته واتساع نطاقه والإشكالات القانونية التي يطرحها والتي تحتاج دراسة قانونــــــــــية دقــــــــــيقة

ذة الأضرار مادية أو معنوية  تسبب أضرارا للأفراد سواء كانت هلأنه عادة ماتحدث أخطاء 

كان من الواجب التعويض عنها وتحديد الجهة التي يقع على عاتقها عبء التعويض , عن 

طريق القضاء ومتى يمكن أن نعتبر الخطأ شخصي يتحمل مسؤوليته الموظف ومتى يمكن 

اعتبار الخطأ مرفقي يتحمل المرفق عبء التعويض عنه رغم أن من ارتكب الخطأ هو 

  . ظف المو 

وتحديد المسؤولية هو حجر الزاوية في هذا الموضوع لأنه ومن خلاله نستطيع أن نعرف أي 

جهة قضائية تفصل في دعوى التعويض خاصة في ظل تبني الجزائر نظام إزدواجية القضاء 

  وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه المذكرة  عبر عنوانين أو فصلين رئيسيين :

  لأخطاء المرفقية والشخصية والأضرار الناجمة عنهاالفصل الأول: ا

كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية  الفصل الثاني :

 والشخصية أمام القضاء الإداري 


